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استراتيجيات مكافحة منظومة الفساد المالي والإداري في اليمن..

ملخص

ا الضوء على تأثيراته السلبية على الاستقرار السيا�سي والاقتصادي 
ً
يتناول البحث قضية الفساد المالي والإداري في اليمن، مسلطً

والاجتمــاعي. يــوضح كيــف أســهمت ضعــف القــوانين الرقابيــة، والمحســوبية، وغيــاب الشــفافية في تــف�سي الفســاد داخــل المؤسســات 
الحكوميــة، ممــا أدى إلى هــدر المــوارد، وتعطًيــل مشــاريع التنميــة، وزيــادة معــدلات الفقــر والبطًالــة. كمــا يســتعرض الأطــر القانونيــة 
اليمنيــة لمكافحــة الفســاد، مثــل قانــون مكافحــة الفســاد رقــم 39 لســنة 2006، ودور الهيئــة الوطنيــة العليــا لمكافحــة الفســاد والجهــاز 

المركــزي للرقابــة والمحاســبة، مــع الإشــارة إلى التحديــات التي تعــوق تنفيــذ هــذه القــوانين بفعاليــة.

يــقترح البحــث مجموعــة مــن التوصيــات لتعزيــز جهــود مكافحــة الفســاد، منهــا تعزيــز اســتقلالية الهيئــات الرقابيــة، وضمــان حمايــة 
المبلــغين عــن الفســاد، وتفعيــل دور القضــاء والمجتمــع المدنــي والإعلام في الرقابــة والمحاســبة. كمــا يؤكــد على أهميــة التعــاون الــدولي 
أن  على  البحــث  يشــدد  الراهنــة،  الأوضــاع  ظــل  في  وعادلــة.  شــفافة  بيئــة  لضمــان  التشــريعات  وإصلاح  المنهوبــة،  الأمــوال  واسترداد 

مكافحــة الفســاد تعــد ضــرورة ملحــة لضمــان تحقيــق التنميــة المســتدامة وتعزيــز الاســتقرار في اليمــن.

الكلمات المفتاحية: استراتيجيات-  مكافحة - منظومة - الفساد المالي والإداري. 

Summary:

The research addresses financial and administrative corruption in Yemen, highlighting its negative impact on 
political, economic, and social stability. It explains how weak regulatory laws, nepotism, and lack of transparency 
have contributed to widespread corruption within government institutions, leading to resource wastage, the 
disruption of development projects, and increased poverty and unemployment rates. The study also examines 
Yemen’s legal frameworks for combating corruption, such as Anti-Corruption Law No. 39 of 2006, and the role 
of the Supreme National Authority for Combating Corruption and the Central Organization for Control and 
Auditing, while pointing out the challenges that hinder the effective implementation of these laws.

The research proposes several recommendations to strengthen anti-corruption efforts, including enhancing the 
independence of oversight bodies, ensuring whistleblower protection, and activating the roles of the judiciary, 
civil society, and the media in monitoring and accountability. It also emphasizes the importance of international 
cooperation, recovering stolen funds, and legislative reforms to ensure a transparent and fair environment. Given 
the current situation, the study stresses that fighting corruption is an urgent necessity for achieving sustainable 
development and enhancing stability in Yemen.

Keywords: Strategies - Combating - System - Financial and Administrative Corruption.
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استراتيجيات مكافحة منظومة الفساد المالي والإداري في اليمن..

يُعــد مــن الظواهــر الاجتماعيــة التي تعــود إلى العصــور القديمــة، حيــث نجــد أن المجتمعــات الإنســانية منــذ نشــأتها قــد  الفســاد 
واجهــت هــذه الظاهــرة بــشكل متفــاوت. وقــد أظهــرت كتــب التاريــخ أن الفســاد لا يقتصــر على شــعب واحــد أو دولــة أو ثقافــة واحــدة، 
بــل هــو ظاهــرة مشتركــة بين الأمــم والشــعوب على مــر العصــور. وهــذا يعكــس كيــف أن الفســاد يُعــد جــزءًا مــن البيئــة السياســية 

والاجتماعيــة التي تتــشكل في كل مجتمــع وفقًــا للأطــر الحاكمــة التي يفرضهــا النظــام الســيا�سي الســائد.

تختلــف درجــة انتشــار الفســاد وحجمــه مــن مجتمــع لآخــر، ويعتمــد ذلــك بــشكل رئي�سي على نــوع النظــام الحاكــم. ففــي الأنظمــة 
الاستبداديــة أو الدكتاتوريــة، حيــث يركــز الحاكــم جميــع الســلطًات بيديــه دون مراعــاة لــرأي الشــعب أو المؤسســات الرقابيــة، غالبًــا مــا 
تتعاظم ظاهرة الفســاد وتنتشــر. هذا النوع من الأنظمة يخلق بيئة ملائمة لظهور الفســاد كاســتجابة للتســلط والاحتكار، مما يســهم 
في توســيع الفجــوة بين الحاكــم والمحكــوم ويــؤدي إلى انتشــار الممارســات غير المشــروعة في كافــة منــاحي الحيــاة السياســية والاقتصاديــة 

والاجتماعيــة.

في المقابــل، نجــد أن الأنظمــة الديمقراطيــة التي تقــوم على مبــدأ المشــاركة الشــعبية واحترام حقــوق الإنســان وحرياتــه العامــة، تعمــل 
على تقليــل ظاهــرة الفســاد بفضــل وجــود آليــات للرقابــة والمســاءلة، وتبــادل الآراء بين الشــعب والحكومــة، ممــا يحــد مــن استشــراء 

الفســاد ويجعــل هنــاك فرصًــا أكبر للشــفافية والمســاءلة في إدارة شــؤون الدولــة.

رغــم أن الأســباب الرئيســية لانتشــار الفســاد تتشــابه بين مختلــف المجتمعــات، إلا أن تفــسير الفســاد يختلــف مــن مجتمــع إلى آخــر 
وفقًــا لاخــتلاف الثقافــات والقيــم الســائدة. في بعــض المجتمعــات، يمكــن أن تتداخــل العوامــل الثقافيــة والدينيــة في تفــسير ظاهــرة 
الفســاد، فهنــاك مجتمعــات قــد تتســامح مــع بعــض الأشكال البســيطًة للفســاد نظــرًا للعــادات والتقاليــد الســائدة التي قــد تبرر أو 

تســهل بعــض التصرفــات الفاســدة كجــزء مــن النظــم الاجتماعيــة المتعــارف عليهــا.

تــؤدي  قــد  الســيا�سي،  المســتوى  الســيا�سي والاقتصــادي. على  النظــام  أيضًــا حســب  الفســاد  تــأثيرات  تتفــاوت  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
سياســات الحكــم القمعيــة إلى مزيــد مــن الفســاد في ظــل غيــاب المحاســبة. في الاقتصــاد، يُعــد الفســاد سببًــا رئيســيًا لهــدر المــوارد وتفاقــم 
أمــا على المســتوى  الــبلاد ممــا يؤثــر ســلبًا على الاستثمــارات والتنميــة الاقتصاديــة.  ثــروات  إلى تبديــد  الأزمــات الاقتصاديــة، ويــؤدي 
الاجتمــاعي، فقــد يتسبــب الفســاد في تعزيــز التفــاوت الطًبقــي ويؤثــر على جــودة الخدمــات الاجتماعيــة مثــل التعليــم والصحــة، ويعــزز 

مــن الاســتغلال الاجتمــاعي للأفــراد.

في الثلاثــة العقــود الأخيرة، شــهد اليمــن تصاعــدًا في ظاهــرة الفســاد بــشكل خــاص، نتيجــة لتدهــور الوضــع الاقتصــادي والســيا�سي 
الناجــم عــن الحــروب المســتمرة والصراعــات الداخليــة. ينعكــس هــذا الفســاد في عجــز الدولــة عــن مواجهــة التحديــات المترتبــة عليــه، 
حيــث أصبحــت المؤسســات الحكوميــة عاجــزة عــن أداء مهامهــا بــشكل فعــال، ممــا أدى إلى تدهــور الوضــع الاقتصــادي وارتفــاع معــدلات 

الفقــر والبطًالــة.

يعتبر الفساد في اليمن من أبرز التحديات التي تواجه عملية الإصلاح السيا�سي والاقتصادي في ظل الوضع الراهن. وقد تفاقمت 
هــذه الظاهــرة مــع التحديــات السياســية الإقليميــة والدوليــة التي يعيشــها اليمــن، مثــل تــأثيرات الحــرب والعــدوان الخــارجي، بالإضافــة 

إلى الضغــوط الناتجــة عــن العولمــة والتــغيرات السياســية الدوليــة.

الفقــر والبطًالــة في اليمــن لا يُمكــن فصلهمــا عــن الفســاد المستشــري في المؤسســات الحكوميــة، حيــث تعيــق الممارســات الفاســدة 
العامــة.  الخدمــات  ونقــص  الصحيــة،  والرعايــة  التعليــم  مســتويات  ضعــف  الفقــر،  تــف�سي  إلى  وتــؤدي  الدولــة،  بنــاء  إعــادة  عمليــة 
بالإضافــة إلى أن التحديــات الاقتصاديــة الناجمــة عــن الحــرب والصراعــات المسلحــة تســاهم في تعزيــز الظاهــرة وجعلهــا أكثر تعقيــدًا.

في ســياق اليمــن، يظــل الفســاد جــزءًا لا يتجــزأ مــن المشــاكل السياســية المســتعصية، حيــث أن النظــام الحاكــم قــد يواجــه مقاومــة 
مــن داخــل المجتمــع بسبــب تزايــد الفســاد وعــدم القــدرة على تحقيــق العدالــة والمســاواة.

المقدمة
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استراتيجيات مكافحة منظومة الفساد المالي والإداري في اليمن..

الســيا�سي  الاســتقرار  على  كــبير  بــشكل  تؤثــر  أصبحــت  حيــث  اليمــن،  تواجــه  التي  التحديــات  أبــرز  مــن  الفســاد  ظاهــرة  تعــتبر 
إلى  في المؤسســات الحكوميــة، بالإضافــة  الفســاد  تزايــد  البلــد. إن  التي يعيشــها  الراهنــة  الظــروف  في ظــل  والاقتصــادي والاجتمــاعي 
ضعــف الرقابــة والمحاســبة، يعــوق جهــود التنميــة ويؤثــر على قــدرة الدولــة في تنفيــذ مشــاريعها التنمويــة. في ضــوء الأوضــاع الأمنيــة 
والسياســية المضطًربــة التي تمــر بهــا اليمــن، تبرز تســاؤلات حــول فعاليــة الأطــر القانونيــة لمكافحــة الفســاد واستراتيجيــات المكافحــة 

التي تــم تبنيهــا.

وعليــه، تكمــن مشكلــة البحــث في دراســة مــدى فعاليــة الاستراتيجيــات القانونيــة والتشــريعية التي تبنتهــا اليمــن لمكافحــة الفســاد، في 
ظــل التحديــات السياســية والأمنيــة المعقــدة التي يواجههــا البلــد. كمــا تتنــاول المشكلــة كيــف يؤثــر الفســاد على المؤسســات الحكوميــة 

وقدرتهــا على تقديــم الخدمــات العامــة للمواطــنين، وأثــره على التنميــة المســتدامة في الــبلاد.

مشكلة البحث
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استراتيجيات مكافحة منظومة الفساد المالي والإداري في اليمن..

ما هي الاستراتيجيات والتدابير القانونية التي اتبعتها اليمن لمكافحة الفساد؟

كيف يؤثر الفساد على الاستقرار السيا�سي والاقتصادي في اليمن؟

ما هي التحديات السياسية والأمنية التي تواجه جهود مكافحة الفساد في اليمن؟

كيف تختلف أسباب الفساد في اليمن عن غيرها من الدول العربية أو العالمية؟

ما هي الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لمكافحة الفساد في اليمن، وهل هي فعالة؟

ما هي الحلول والتوصيات الممكنة لتعزيز استراتيجيات مكافحة الفساد في اليمن؟

أسئلة البحث
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استراتيجيات مكافحة منظومة الفساد المالي والإداري في اليمن..

تحليل استراتيجيات مكافحة الفساد التي تم تبنيها في اليمن.

استعراض الأطر القانونية الوطنية لمكافحة الفساد في اليمن.

دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد

تسليط الضوء على التحديات المعاصرة التي تواجه اليمن في مكافحة الفساد، خاصة في ظل الوضع السيا�سي والأمني الراهن.

إيجاد الحلول والتوصيات الممكنة لتعزيز استراتيجيات مكافحة الفساد في اليمن.

أهداف البحث
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استراتيجيات مكافحة منظومة الفساد المالي والإداري في اليمن..

يُعــد هــذا البحــث ذا أهميــة خاصــة في ســياق اليمــن، الــذي يعانــي مــن نــزع مســتمر وصراعــات سياســية وأمنيــة معقــدة. على الرغــم 
مــن هــذه الظــروف الصعبــة، تظــل مكافحــة الفســاد مــن أولويــات التنميــة المســتدامة وبنــاء المؤسســات القويــة في أي دولــة. ومــن هنــا 

تتــجلى أهميــة هــذا البحــث في مجموعــة مــن النقــاط الأساســية التي تمثــل الــركيزة الأساســية لدراســته:

فهم مدى فاعلية التشريعات المحلية في مكافحة الفساد في اليمن:

دراسة فعالية الهيئات الرقابية في اليمن:

دراسة التشريعات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد في اليمن:

تحليل تأثير الفساد على الاستقرار السيا�سي والاقتصادي في اليمن:

تقديم حلول وتوصيات لتعزيز مكافحة الفساد في اليمن:

أهمية البحث
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ســيتبع هــذا البحــث منهجًــا تحليليًــا وصفيًــا، وذلــك لتحقيــق الأهــداف المحــددة لدراســة استراتيجيــات مكافحــة الفســاد في اليمــن في 
ظــل النزاع المســتمر. وفيمــا يلي تفاصيــل المنهجيــة المتبعــة في هــذا البحــث:

رقــم  الفســاد  مكافحــة  قانــون  مثــل  الفســاد،  بمكافحــة  الخاصــة  اليمنيــة  والتشــريعات  القــوانين  تحليــل  التحلــيلي: سيتــم  المــنهج 
39 لســنة 2006، ودراســة مــدى فعاليــة تطًبيقهــا في الواقــع. سيتــم فحــص هــذه التشــريعات مــن خلال مقارنــة النصــوص القانونيــة 
والتطًبيقات العملية لها. وسيشمل التحليل دراسة الهيئات الرقابية مثل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وديوان المحاسبة، 

وتحليــل دورهــا في مراقبــة الأنشــطًة الحكوميــة وتــأثير الأوضــاع الأمنيــة والسياســية على أداء هــذه الهيئــات.

المنهج الوصفي: ســيعتمد البحث على المنهج الوصفي في جمع المعلومات عن واقع الفســاد في اليمن، وذلك من خلال الاســتبيانات 
والمقابلات مع الخبراء، والمراقبين المحليين، والمسؤولين الحكوميين، وأعضاء الهيئات الرقابية.

منهج الدراسة
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الحــد الــزمني: ســتقتصر الدراســة على المرحلــة الزمنيــة الممتــدة مــن عــام 2006، وهــو تاريــخ إقــرار قانــون مكافحــة الفســاد اليــمني 
)رقم 39 لسنة 2006(، وذلك حتى العام الحالي 2025. سيتم التركيز على تحليل التغيرات والتطًورات التي شهدها النظام التشريعي 

والرقابــي في هــذه الــفترة، وتقييــم فعاليــة سياســات مكافحــة الفســاد خلال هــذه الســنوات.

الحــد المكانــي: ســتتراوح الدراســة بين المؤسســات الحكوميــة مثــل الهيئــة الوطنيــة العليــا لمكافحــة الفســاد، ديــوان المحاســبة، البرلمان 
اليــمني، والســلطًات المحليــة، بالإضافــة إلى الهيئــات غير الحكوميــة التي تلعــب دورًا في مكافحــة الفســاد في اليمــن.

الحــد الموضــوعي: ســيتناول البحــث استراتيجيــات مكافحــة الفســاد مــن خلال فحــص الإطــار القانونــي والتشــريعي في اليمــن، بمــا في 
ذلــك قــوانين مكافحــة الفســاد، الهيئــات الرقابيــة، ودور التعــاون الــدولي.

البنيــة  ضعــف  المــسلح،  الصــراع  تــأثير  مثــل  اليمــن،  في  الفســاد  مكافحــة  تواجــه  التي  المعاصــرة  التحديــات  على  البحــث  سيركــز 
تنــاول دور  القــوانين والسياســات المتبعــة. وسيتــم  لهــذه التحديــات على تطًبيــق  المؤسســية، وتدهــور الأمــن، وكذلــك الأثــر الســلبي 
الهيئــات الرقابيــة مثــل الهيئــة الوطنيــة العليــا لمكافحــة الفســاد في مواجهــة الفســاد داخــل المؤسســات الحكوميــة، مــع تحليــل فعاليــة 

هــذه الهيئــات في التصــدي للفســاد في ظــل الظــروف السياســية والأمنيــة الراهنــة.

حدود الدراسة
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الفساد في اليمن: المفهوم والأبعاد
الفساد مفهومه أنواعه أسبابه 

قبــل اليــه ولا تــسعى لــه كمــا هــو حــال 
ُ
الفســاد امــر مرفــوض ومســتهجن بالوجــدان، وعنــد العقــل العــملي بــشكل عــام؛ فــان النفــس لا ت

كــثير مــن القضايــا التي يحسنهــا العقــل أو يقبحهــا بغــض النظــر عــن مصاديقهــا وكذلــك الحــال في الإصلاح الــذي هــو امــر مرغــوب فيــه 
وتميــل لــه النفــس البشــرية؛ لــذا نجــد الإنســان يرفــض صفــة الفســاد في الأشــياء جميعهــا، وينفــر منهــا ويــسعى إلى إصلاحهــا إن أمكنــه.

أولا: مفهوم الفساد لغة واصطلاحا:  
قــال ابــن منظور)الفســاد نقيــض الــصلاح، وتفاســد القــوم: تدابــروا او قطًعــوا الأرحــام ...واستفســد الســلطًان قائــده إذا أســاء إليــه 
سُــودا ضــد صلح فهــو 

ُ
سُــدَ, فسَــادا وف

َ
سَــدَ وف

َ
حتى اســتع�سى عليــه والمفســدة خلاف المصلحــة, والاستفســاد خلاف الاســتصلاح)1( و)ف

فســيد، فاســد القــوم أســاء إليهــم ففســدوا عليــه, الفســاد اللهــو واللعــب، والفســاد أخــذ المال ظلمــا، والمفســدة مصــدر الفســاد أو 
سببــه( )2(.

قــال الراغــب” الفســاد خــروج ال�سيء عــن الاعتــدال قلــيلا كان الخــروج عنــه أو كــثيرا ويضــاده الــصلاح ويســتعمل في النفــس والبــدن 
والأشــياء الخارجــة عــن الاســتقامة” )3(.

وتعريــف علمــاء المنطًــق للفســاد قريــب مــن التعريــف اللغــوي حيــث يقولــون: أنً الفســاد هــو انتقــاض صــورة ال�سيء وخروجــه عــن 
الاعتــدال قلــيلا كان أو كــثيرًا وبالضــد منــه الــصلاح واســتعماله يكــون في النفــس والبــدن والأشــياء الخارجــة عــن الاســتقامة )4(.

ثانيا/ مظاهر الفساد )أنواعه( 
الفساد من حيث مظهره يشمل أنواع عدة منها: -

1 - الفســاد الســيا�سي: يشــمل مجمــل الانحرافــات الماليــة ومخالفــة القواعــد والأحكام التي تنظــم عمــل المؤسســات السياســية في 
الدولــة. وتتمثــل مظاهــر الفســاد الســيا�سي في” الحكــم الشــمولي الفاســد، وفقــدان الديمقراطيــة، وفقــدان المشــاركة، وفســاد الحكام، 

وســيطًرة الســلطًة الحاكمــة على النظــام الاقتصــادي في البلــد، وتــف�سي المحســوبية.

2 - الفســاد المالي: يشــمل مجمــل الانحرافــات الماليــة ومخالفــة القواعــد والأحكام التي تنظــم سير العمــل الإداري والمالي في الدولــة 
ومؤسســاتها ومخالفــة التعليمــات الخاصــة بأجهــزة الرقابــة الماليــة كالجهــاز المركــزي للرقابــة الماليــة المختــص بفحــص ومراقبــة حســابات 
وأمــوال الحكومــة ويمكــن ملاحظــة مظاهــر الفســاد المالي في:)الرشــاوي والاخــتلاس، والتهــرب الضــريبي، وتخصيــص الأرا�سي وفــق مــزاج 

الســلطًة الحاكمــة، والمحابــاة والمحســوبية في التعيينــات الوظيفيــة(.

3 - الفســاد الإداري: يشــمل الانحرافــات الإداريــة والوظيفيــة والمخالفــات التي تصــدر عــن الموظــف العــام أثنــاء تأديتــه لمهــام وظيفتــه. 
وتتمثل مظاهر الفساد الإداري في:)عدم احترام أوقات ومواعيد العمل في الحضور والانصراف، وتمضية الوقت في قراءة الصحف 

واســتقبال الزوار، والامتناع عن أداء العمل أو التراخي أو التكاســل، وعدم تحمل المســؤولية وإفشــاء أســرار الوظيفة.

4 - الفســاد الأخلاقي: يشــمل مجمــل الانحرافــات الأخلاقيــة والســلوكية المتعلقــة بســلوك الموظــف الشخ�سي وتصرفاتــه كالقيــام 
بأعمــال مخلــة بالحيــاء في أماكــن العمــل أو ان يجمــع بين الوظيفــة وأعمــال أخــرى خارجيــة دون إذن إدارتــه أو ان يســتغل الســلطًة 
)المحابــاة  يــسمى  الــذي  الاجتمــاعي  بشكلهــا  المحســوبية  يمــارس  ان  أو  العامــة  المصلحــة  حســاب  على  لــه  شخصيــة  مــآرب  لتحقيــق 

الكفــاءة والجــدارة5. اعتبــارات  إلى  النظــر  الشخصيــة( دون 

)1(  لسان العرب / ابن منظور)محمد بن كرم()ت711هـ( دار صادر ـ بيروت د,ت3/ 363
)2(   المفردات الفاظ القران في غريب القران /الأصفهاني )ابو القاسم الحسين بن محمد( )ت502هـ( تحقيق: محمد خليل/ ط3/ دار المعرفة/ بيروت 1422هـ ص381

)3(  القاموس المحيط /الفيروزأبادي )أبو الطًاهر مجد الدين( )ت817هـ( المطًبعة الأميرية / ط3 1352هـ 1933مص444
)4(  التوقيف على مهمات التعاريف / محمد بن عبد الرؤوف المناوي 1/556

)5(  مفهــوم الفســاد في القــرآن الكريــم، د. محمــد عبــاس نعمــان الجبــوري جامعــة بابــل/ كليــة الدراســات القرآنيــة العــدد/7 مجلــة كليــة التربيــة الأساســية/ جامعــة بابــل 
آيــار/2.12م ص36

المبحث الأول
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ثالثا: الفساد الإداري والمالي
 مفهــوم الفســاد الإداري: لمفهــوم الفســاد الاداري عــدة تعاريــف يعــود ذلــك الى اخــتلاف المــدارس الفلســفية التي تناولــت موضــوع 
الفســاد الإداري واخــتلاف المــدارس الفلســفية بسبــب إلى اخــتلاف أفكار وثقافــات وتوجهــات رواد هــذه المــدارس مــن الكتــاب والمنظريــن 
والعلمــاء، حيــث عــرف الفســاد الإداري بصــورة عامــة هــو انتهــاك القــوانين والانحــراف عــن تأديــة الواجبــــــــــات الرســمية في القطًــاع العــام 
لتحقيــق مكســب مــالي شخ�سي ، ويعــرف مــن خلال المفهــوم الواســع بأنــه الإخلال بشــرف الوظيفــة ومهنيتهــا وبالقيــم والمعتقــدات التي 

 مــا يكــون عــن طريــق وســطًاء)6(
ً
يؤمــن بهــا الشخــص، وكذلــك هــو إخضــاع المصلحــة العامــة للمصــالح الشخصيــة ،وغالبــــا

أمــا منظمــة الشــفافية الدوليــة فقــد عرفــت الفســاد بأنــه “ ســوء اســتغلال الســلطًة لتحقيــق مكاســب شخصيــة )7(  كمــا يعــرف 
الفســاد بأنه “ كل عمل يتضمن ســوء اســتخدام للســلطًة العامة لأغراض خاصة وهو أيضا خروج عن النظام والقانون أو اســتغلال 
غيابهمــا وتجــاوز السياســة والأهــداف المعلنــة والمعتمــدة مــن قبــل الســلطًة السياســية وغيرهــا وذلــك بهــدف تحقيــق منفعــة شخصيــة 

ســواء أكانــت سياســية أو اجتماعيــة أو لمجموعــة مــن الأفــراد”8 

إن الفســاد بمدلولــه الإداري والمالي هــو: اســتخدام الســلطًة المخولــة مؤسســيا، في تحقيــق منافــع خاصــة ذاتيــة، خــارج النطًــاق الــذي 
رســمت لــه .فالفســاد هــو انحــراف في اســتخدام الصلاحيــات المخولــة لأفــراد طبعــيين أو اعتبــاريين، في إطــار مــؤس�سي يخولهــم ممارســة 
هــذه الصلاحيــات لاســتخدامها في أغــراض وحــدود معينــة ونتيجــة لتوافــر درجــة عاليــة مــن الصلاحيــات ولتوفــر الحكــم التقديــري 
لحائــزي الســلطًة مــع ضعــف المســاءلة والرقابــة والحســاب على اســتخدام الســلطًة، يوظــف شــاغلو مواقــع الســلطًة هــذه الصلاحيــات 

الممنوحــة لهــم في تحقيــق منافــع ومصــالح خاصــة خــارج مــا رســم لهــم وخــارج الأغــراض الممنوحــة هــذه الصلاحيــات مــن أجلهــا9

الفســاد: يقصــد بــه اســتخدام الســلطًة العامــة أو الوظيفــة العامــة للكســب الخــاص. ويحــدث الفســاد عــادة عندمــا يقــوم الشخــص 
بقبــول رشــوة أو ابتزازهــا مقابــل انجــاز مهمــة. كمــا ويحــدث عــن طريــق اســتغلال الوظيفــة العامــة مــن دون اللجــوء إلى اخــذ الرشــوة 

وذلــك بتعــيين الأقــارب ضمــن منطًــق )المحســوبية والمنســوبية( أو ســرقة أمــوال الدولــة مباشــرة.

وبالرغــم مــن أن تعريــف المجلــس للفســاد جــاء مشــابها للتعريــف العــام المتفــق عليــه دوليــا إلا انــه تعريــف محــدد ولأغــراض محــددة 
تتعلــق بتقريــر المجلــس. وبــشكل عــام يمكــن ملاحظــة ملازمــة العنصــريين التالــيين لفعــل الفســاد:

: مخالف للقانون والنظام وتعليمات المنصب العام وغير منسجم مع القيم الأخلاقية السائدة في المجتمع.
ً
أولا

: ســوء اســتخدام المنصــب العــام أو اســتغلاله يهــدف إلى خدمــة أغــراض خاصــة أو تحقيــق منافــع شخصيــة ماديــة أو معنويــة. 
ً
ثانيــا

وبالنتيجــة فــان الفســاد يــؤدي إلى إلحــاق الضــرر بالمصلحــة العامــة.

وهناك مجموعة من السلوكيات التي تعبر عن ظاهرة الفساد وهي متشابهة ومتداخلة في كثير من الأحيان وهي:

الرشــوة )Bribery(: أي الحصــول على أمــوال أو أيــة منافــع أخــرى مــن أجــل تنفيــذ  عمــل مخالــف لأصــول المهنــة، وهي منتشــرة في 
كــثير مــن الــدول الغربيــة والــدول الناميــة.

المحســوبية )Nepotism(: أي تنفيــذ أعمــال لصــالح فــرد أو جهــة ينــتمي لهــا الشخصمثــل حــزب أو عائلــة أو منطًقــة دون أن يكونــوا 
مســتحقين لهــا، وهي منتشــرة في الــدول العربيــة بــشكل عــام

المحاباة )Favoritism(: أي تفضيل جهة على أخرى في الخدمة بغير حق للحصول على مصالح معينة.

الواســطة ))Wasta: أي التدخــل لصــالح فــرد مــا، أو جماعــة دون الالتزام بأصــول العمــل والكفــاءة اللازمــة مثــل تعــيين شخــص في 
منصــب مــعين لأســباب تتعلــق بالقرابــة أو الانتمــاء الحزبــي رغــم كونــه غير كفــؤ، وهي منتشــرة كــثيرا في العالــم العربــي.

نهب المال العام: أي الحصول على أموال الدولة والتصرف بها من غير وجه حق بشكل سري تحت مسميات مختلفة.

الابتزاز )Black mailings(: أي الحصــول على أمــوال مــن طــرف مــعين في المجتمــع مقابــل تنفيــذ مصــالح مرتبطًــة بوظيفــة الشخــص 
المتصف بالفســاد.

)6(  - دراسة ألمانية: إعلام حر فساد اقل/ برل-قدس برس-إسلام أون لاين. نت/5-7-2001 .
)7(  - دور التقنيات الحديثة في مجال الغش والفساد سعيد يوسف , فيصل عبد العزيز , سامر محمود ,  – ايار 2006 , ص 3 .

)8(  - الفساد والإفساد بيتر ايغن , جريدة الصباح , العدد 1427 لسنة 2006. 
)9(  مؤشر الفساد في الأقطًار العربية /اشكالية القياس والمنهجية/ المنظمة العربية لمكافحة الفساد/ احمد سليم وعزمي الشعيبي الخ. بيروت 2010م  ص34
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هناك آليتين من آليات الفساد: 

1 – آليــة دفــع )الرشــوة( و)العمولــة( )المباشــرة( إلى الموظــفين والمســؤولين في الحكومــة، وفي القطًــاعين العــام والخــاص لتســهيل عقــد 
الصفقــات وتســهيل الأمــور لرجــال الأعمــال والشــركات الأجنبيــة.

2 - وضــع اليــد على )المال العــام( والحصــول على مواقــع متقدمــة للأبنــاء والأصهــار والأقــارب في هــذا الجهــاز الوظيفــي. وهــذا النــوع مــن 
 عــن مــا يمكــن تســميته بـــ )الفســاد الكــبير( المرتبــط بالصفقــات الــكبرى 

ً
الفســاد يمكــن تســميته بـــ )الفســاد الصــغير( وهــو مختلــف تمامــا

في عالــم المقــاولات وتجــارة الــسلاح10.
رابعا: أسباب الفساد الإداري والمالي:

تتعــدد الأســباب الكامنــة وراء بــروز ظاهــرة الفســاد وتفشيهــا في المجتمعــات بالرغــم مــن وجــود شــبه إجمــاع على كــون هــذه الظاهــرة 
يــسمى  تــشكل في مجملهــا مــا  ســلوك إنســاني تحركــه المصلحــة الذاتيــة، فهنــاك مجموعــة مــن الأســباب العامــة لهــذه الظاهــرة التي 
بـ)منظومــة الفســاد(، إلا إنــه ينــبغي الملاحظــة بــان هــذه الأســباب وان كانــت متواجــدة بــشكل أو بآخــر في كل المجتمعــات إلا أنهــا تتــدرج 
وتختلــف في الأهميــة بين مجتمــع واخــر، فقــد يكــون لاحــد الأســباب الأهميــة الأولى في انتشــار الفســاد بينمــا يكــون في مجتمــع آخــر سببــا 

ثانويــا، وبــشكل عــام يمكــن ملاحظــة ملازمــة الفســاد للبيئــة التي تنتعــش فيهــا الظواهــر التاليــة:

انتشــار الفقــر والجهــل، ونقــص المعرفــة بالحقــوق الفرديــة لــكل شــخص والتــي يجــب توفيرهــا مــن قبــل الدولــة، وســيادة القيــم 	 
التقليديــة والروابــط القائمــة علــى النســب والقرابــة.

عــدم الالتــزام بمبــدأ الفصــل المتــوازن بيــن الســلطًات الثــلاث التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة فــي النظــام السيا�ســي وطغيــان 	 
الســلطًة التنفيذيــة علــى الســلطًة التشــريعية والقضائيــة وهــو مــا يــؤدي إلــى الإخــلال بمبــدأ الرقابــة المتبادلــة بيــن هــذه الســلطًات. 

زيــادة فــرص ممارســة الفســاد فــي المراحــل الانتقاليــة التــي تشــهد ظروفــا خاصــة ســواء كانــت سياســية مثــل الانتقــال مــن مرحلــة 	 
الاحتــلال إلــى مرحلــة الدولــة أو ظروفــا اقتصاديــة مثــل التحــول مــن نظــام اقتصــادي إلــى آخــر أو ظــروف اجتماعيــة والتــي تتأثــر 
بالظــروف السياســية بشــكل كبيــر، ويســاعد علــى ذلــك حداثــة أو عــدم اكتمــال بنــاء المؤسســات الوطنيــة والقوانيــن التــي توفــر 
بيئــة مناســبة للفاســدين مســتغلين ضعــف الجهــاز الرقابــي علــى القيــام بعملــه فــي الرقابــة علــى أعمــال الموظفيــن فــي هــذه المراحــل 

الانتقاليــة.

ضعــف الإرادة والنيــة الصادقــة لــدى القيــادة السياســية لمكافحــة الفســاد، وعــدم اتخاذهــا إجــراءات صارمــة وقائيــة أو عقابيــة 	 
بحــق عناصــر الفســاد بســبب انغماســها نفســها او بعــض أطرافهــا فــي الفســاد.

ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها.
العامــة 	  بيــن  التنافــس  علــى  يشــجع  ممــا  المواطنيــن،  تخــدم  التــي  العامــة  والمؤسســات  والخدمــات  المرافــق  وانحســار  ضعــف 

ممارســة  مــن  المتمكنيــن  بعــض  ويشــجع  عليهــا  للحصــول  مســتقيمة  طــرق  لســلوك  اســتعدادهم  مــن  ويعــزز  عليهــا  للحصــول 
العــلاج.  أو  التعليميــة  المنــح  علــى  للحصــول  العــادل  غيــر  التنافــس  مثــل  الرشــوة,  وتقبــل  والمحابــاة  والمحســوبية  الواســطًة 

تدنــي رواتــب العامليــن فــي القطًــاع العــام وارتفــاع مســتوى المعيشــة ممــا يشــكل بيئــة ملائمــة لقيــام بعــض العامليــن بالبحــث عــن 	 
مصــادر ماليــة أخــرى حتــى لــو كان مــن خــلال الرشــوة.

فــي 	  منهــم  لــكل  الحقــوق والواجبــات  تبيــن  الســلوك(  للموظفيــن )مدونــات  عــدم وجــود قوانيــن وتعليمــات وإرشــادات مكتوبــة 
بعــدم المعرفــة. بــاب الادعــاء  البــاب لممارســة الفســاد تحــت  المعامــلات الرســمية، ممــا يفتــح 

غيــاب حريــة الإعــلام وعــدم الســماح للصحفييــن والمواطنيــن بالاطــلاع علــى المعلومــات والســجلات التــي توضــح طبيعــة العمــل 	 
والتجــاوزات الحاصلــة فيــه.

ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة بمحاربة الفساد ”أي المؤسسات الأهلية الخاصة مثل الجمعيات 	 
الخيرية والمهنية ومؤسسات البحوث المتخصصة ” في المشاركة في الرقابة على أعمال الحكومة.

مــن 	  بحــق  رادعــة  عقوبــات  وتفــرض  الفســاد،  مكافحــة  علــى  تســاعد  وتعليمــات  وقوانيــن  وأنظمــة  تشــريعات  وجــود  عــدم   
.11 يمارســونه

)10(  ينظر: الازمة المالية العالمية والافاق المستقبلية مروة احمد , محمود ابو عرا , سمير العبادي : الطًبعة الاولى 2011 م – 1432 هـ  ص55
)11( : الفساد الاداري والمالي واثاره الاقتصادية والاجتماعية هاشم الشمري , اثار الفتلي, مصدر سابق, ص206 الى ص209
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سادسا: أنواع وأشكال الفساد الإداري والمالي:
الفســاد يختلــف شكلــه حســب الجهــات التي تقــوم بــه، أو المصــالح التي يــسعى لتحقيقهــا مــن يقــوم بالفســاد. فقــد يمارســه فــرد أو 
جماعــة أو مؤسســة خاصــة أو مؤسســة حكوميــة أو أهليــة، وقــد يكــون الهــدف مــن وراءه مصــالح ماديــة، أو مصــالح سياســية حزبيــة، 

أو مكاســب اجتماعيــة.

 ،)Minor Corruption( “قــد تتــم ممارســة الفســاد مــن قبــل فــرد واحــد دون التنســيق مــع الآخريــن، ويطًلــق عليــه ”الفســاد الصــغير
وهــو نــوع مــن الفســاد الــذي ينتشــر عــادة بين الموظــفين الصغــار في المؤسســات، حيــث يقومــون بأخــذ رشــوة مقابــل خدمــات يقدمونهــا 

للمواطــنين.

أمــا ”الفســاد الكــبير“ )Gross Corruption(، فيتــم مــن قبــل كبــار الموظــفين والمســؤولين الذيــن يســعون لتحقيــق مصــالح ماديــة 
أو اجتماعيــة كــبيرة، وليــس مجــرد رشــوة صــغيرة. هــذا النــوع مــن الفســاد يشــمل صفقــات كــبيرة ومشــروعات تؤثــر على الاقتصــاد 

والسياســات.

كمــا قــد يمــارس الفســاد بــشكل منظــم ومنســق مــن قبــل مجموعــة مــن الأفــراد أو المؤسســات، ويُعــتبر هــذا النــوع مــن الفســاد الأخطًــر 
يــؤدي الفســاد المنظــم إلى  لأنــه يشــمل جوانــب متعــددة في المجتمــع، ســواء في المجــالات السياســية أو الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة. 
إلحــاق أضــرار جســيمة بالمجتمــع ويعطًــل سير التنميــة والتقــدم، ممــا يزيــد مــن تــف�سي الفقــر والبطًالــة ويقلــل مــن فــرص العيــش الكريــم 

للمواطــنين.
يمكن تحديد مجموعة من صور وأشكال الفساد كما يلي:

اســتغلال المنصــب أو المركــز: يشــمل هــذا النــوع مــن الفســاد اســتغلال الأشخــاص المهــمين مثــل الــوزراء ونــواب الــوزراء والمستشــارين 
لمناصبهــم للحصــول على عمــولات ماليــة مــن أشخــاص آخريــن لهــم مصــالح معينــة. يتــم ذلــك مقابــل تســهيل حصولهــم على امتيــازات 
خاصــة، مثــل منــح مشــاريع الخدمــات العامــة والبنيــة التحتيــة للدولــة )مثــل مشــاريع الطًــرق، والماء والكهربــاء، والصــرف الــصحي، وبنــاء 
المــدارس والجامعــات والمستشــفيات وغيرهــا(. كذلــك، يشــمل اســتغلال المناصــب للحصــول على رخــص اســتيراد المــواد الأساســية مثــل 

المــواد الغذائيــة أو المحروقــات دون الالتزام بالشــروط الخاصــة بذلــك، مثــل غيــاب المنافســة الحقيقيــة وتكافــؤ الفــرص مــع الآخريــن.

اســتخدام المنصــب لتحقيــق مصــالح شخصيــة: قــد يتــم اســتخدام المنصــب العــام الحكومــي لتحقيــق مصــالح شخصيــة سياســية أو 
غيرهــا. مــن أبــرز أشكال هــذا النــوع مــن الفســاد التلاعــب بالانتخابــات مثــل تزويــر الانتخابــات أو شــراء أصــوات الناخــبين. كمــا قــد يتــم 

ــا لقــوانين التمويــل الانتخابــي والشــفافية.
ً

ا صارخ
ً
تمويــل الحــملات الانتخابيــة مــن أمــوال الدولــة الخاصــة، وهــو مــا يُعــد انتهــاك

التــأثير على قــرارات المحاكــم: يتضمــن هــذا الــشكل مــن الفســاد دفــع رشــوة للقــا�سي الفاســد للتــأثير في قــرارات المحاكــم، ممــا يعطًــل 
تحقيــق العدالــة ويقــوض مصداقيــة النظــام القضائــي. يتسبــب هــذا النــوع مــن الفســاد في تــف�سي الظلــم الاجتمــاعي ويضــر بمبــادئ 

الشــفافية والنزاهــة في الأنظمــة القانونيــة.

هذه الأشكال من الفساد تؤدي إلى إعاقة التنمية وتفاقم الفوارق الاجتماعية، كما تساهم في تدهور ثقة المواطنين في المؤسسات 
الحكومية وقدرتها على تقديم الخدمات العامة بشكل عادل وفعّال.

سابعا: نتائج الفساد على الحياة العامة12 
إن الفســاد يعــوق النمــو الاقتصــادي بــشكل كــبير مــن خلال آلياتــه المختلفــة التي تتضمــن اســتخلاص الريــع أو “الاســتئثار بالفائــض 
الاقتصادي”. هذا الاستئثار بالفوائد المترتبة على الأنشطًة الاقتصادية يعنى أن الموارد التي يمكن استثمارها في التنمية الاقتصادية 
حــول لصــالح مجموعــة محــدودة مــن الأفــراد أو المؤسســات الفاســدة. وتــؤدي هــذه الممارســات إلى تقليــص فــرص النمــو 

ُ
ســتنزف أو ت

ُ
ت

والتنميــة المســتدامة في مختلــف القطًاعــات الاقتصاديــة.

الدراســات البحثيــة، بمــا فيهــا الدراســة المقطًعيــة، تــشير إلى وجــود علاقــة عكســية بين الفســاد والاستثمــار. فعندمــا يهيمــن الفســاد 
يــثني الشــركات عــن اتخــاذ  يــزداد التحــدي أمــام المستثمريــن المحلــيين والأجانــب. هــذا المنــاخ الفاســد قــد  على البيئــة الاقتصاديــة، 
قــرارات استثماريــة طويلــة المــدى ويقلــل مــن مســتويات الثقــة في بيئــة العمــل، ممــا يــؤدي إلى ضعــف تدفقــات الاستثمــارات الأجنبيــة 

والمحليــة.)13(.

التي  الهيــاكل الأساســية  المتاحــة لتطًويــر  المــوارد  مــن  أيضًــا الاستثمــار الأجــنبي ويقلــل  يثبــط  الفســاد  بــل إن  ليــس هــذا فحســب، 
تدعــم العمليــة الإنتاجيــة والخدمــات العامــة، بالإضافــة إلى برامــج محاربــة الفقــر. كمــا يذكــر جونســتون )1997(، فــإن الفســاد يعــوق 

)12(  الفســــــــــــــاد: اسبابه وطرق مكافحته الدكتور أحمد ابو دية الطًبعة الاولى شباط 2004 منشورات الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان  2004 ص7
)13(  السيطًرة على الفساد، روبرت , ترجمة الدكتور علي حسين حجاج. مراجعة فاروق جراز . الطًبعة )بدون( , دار البشير , عمان , الاردن ص46 .
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المؤسســات السياســية عــن أداء دورهــا الفعّــال، حيــث يــؤدي إلى إضعــاف شــرعية هــذه المؤسســات وقدرتهــا على محاســبة الحكومــات.

وباختصــار، يُعــتبر الفســاد العقبــة الرئيســية أمــام تحقيــق التنميــة المســتدامة، وهــو يــشكل عائقًــا رئيســيًا أمــام جهــود تخفيــض 
الفقــر وتحقيــق الأداء الحكومــي الجيــد.

ولا يقتصــر تــأثير الفســاد على الفقــراء بــشكل مباشــر مــن خلال تقليــص المــوارد العامــة، بــل يتعــدى ذلــك إلى أن الفســاد يمــارس مــن 
قبل المســؤولين المحليين، مما يؤدي إلى إهدار الموارد، ســواء كانت محلية أو مســتمدة من المســاعدات الخارجية. وفي النهاية، يســاهم 

الفســاد في بقــاء الــدول الفــقيرة في دائــرة الفقــر ويمنعهــا مــن تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة التي قــد تــؤدي إلى تحولهــا إلى دول غنيــة.

 ومؤسســات وذلــك كمــا 
ً
 للفســاد نتائــج ســلبية على مختلــف نــواحي الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة للمجتمــع افــرادا

يلي:

أ( أثر الفساد على النواحي الاجتماعية:

يــؤدي الفســاد إلى زعزعــة القيــم الأخلاقيــة القائمــة على الصــدق والأمانــة والعــدل والمســاواة وتكافــؤ الفــرص وغيرهــا، ويســهم في 
إلى انتشــار الجرائــم  لــدى الأفــراد في المجتمــع، ويــؤدي كذلــك  انعــدام المهنيــة في العمــل وانتشــار عــدم المســؤولية والنوايــا الســلبية 
بسبــب غيــاب القيــم وعــدم تكافــؤ الفــرص، والشــعور بالظلــم لــدى الغالبيــة التي تــؤدي إلى الاحتقــان الاجتمــاعي والحقــد بين الشــرائح 

الاجتماعيــة وزيــادة حجــم المجموعــات المهمشــة.

ب( تأثير الفساد على الاقتصاد:

ضعف الاستثمارات وهروب الأموال 

يُعــد الفســاد مــن أبــرز العوامــل التي تقــوض البيئــة الاستثماريــة في أي دولــة. عندمــا تنتشــر الممارســات الفاســدة مثــل الرشــاوى 
والمحســوبية، فإنهــا تخلــق بيئــة غير مناســبة للمستثمريــن المحلــيين والأجانــب. هــذا يــؤدي إلى هــروب الأمــوال واستثمارهــا في الخــارج 
حيــث توجــد بيئــة اقتصاديــة أكثر اســتقرارًا. كمــا أن غيــاب التنافــس الشــريف يُحــد مــن فــرص تحــسين الأداء الاقتصــادي، ممــا يُؤثــر 
ســلبًا على قــدرة الدولــة على جــذب الاستثمــارات المحليــة والخارجيــة. وعليــه، يؤثــر ذلــك على تــوفير فــرص العمــل، ممــا يســاهم في تــف�سي 

البطًالــة، ويزيــد مــن معــدلات الفقــر ويقلــل مــن مســتوى المعيشــة.

ضياع أموال الدولة

حســن حيــاة المواطــنين. عندمــا 
ُ
الفســاد يُسبــب ضيــاع الأمــوال العامــة التي كان يمكــن اســتغلالها في تنفيــذ المشــاريع التنمويــة التي ت

تتم ســرقة هذه الأموال أو تبذيرها على مصالح شخصية، فإن الدولة تخســر فرصًا كبيرة في تحسين بنية التحتية، توفير الخدمات 
الأساســية مثــل التعليــم والصحــة، وتحقيــق تقــدم اقتصــادي. وهــذا يعــزز مــن مشــاعر الإحبــاط لــدى المواطــنين الذيــن يــرون أن الأمــوال 

ســتغل لأغــراض غير مشــروعة.
ُ
خصــص لخدمتهــم ت

ُ
التي يجــب أن ت

تأثير الفساد على المساعدات الأجنبية

الفســاد يعــد مــن الأســباب الرئيســية التي تــؤدي إلى انعــدام الثقــة في الحكومــات مــن قبــل الــدول الأجنبيــة. عندمــا يتــف�سى الفســاد في 
دولــة مــا، فــإن الــدول المانحــة والمستثمريــن الأجانــب يتحفظــون في تقديــم المســاعدات أو الاستثمــارات، خشــية مــن أن هــذه الأمــوال 
يُحــرم المواطنــون مــن المســاعدات اللازمــة لتحــسين مســتويات حياتهــم، ويــزداد  ســتغل بطًــرق غير قانونيــة. وبالتــالي، 

ُ
ت ســرق أو 

ُ
ست

الوضــع الاقتصــادي ســوءًا.

هجرة الأموال والكفاءات

الفســاد لا يــؤدي فقــط إلى هــروب الأمــوال، بــل يشــمل أيضًــا هجــرة الكفــاءات الاقتصاديــة والمهنيــة إلى الخــارج. عندمــا يتــم توظيــف 
الأشخــاص في المناصــب العامــة بنــاءً على المحســوبية والواســطًة وليــس بنــاءً على الكفــاءة، فــإن ذلــك يُفقــد الدولــة خبراتهــا ومواردهــا 
، ممــا يــؤدي إلى 

ً
البشــرية. المهنيــون والأكفــاء في مجــالات الاقتصــاد والتجــارة والتكنولوجيــا يبحثــون عــن فــرص في بيئــات أكثر عــدلا

سبــب نقصًــا في الخبرات والمهــارات داخــل البلــد، ممــا يُعمــق الأزمــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة.
ُ
”هجــرة الأدمغــة“. هــذه الظاهــرة ت

تأثير الفساد على حقوق المواطن:

يؤثــر الفســاد ســلبا على النظــام الســيا�سي ويضعــف بنيتــه الديمقراطيــة، ويــؤدي إلى ضيــاع حقــوق المواطــنين خاصــة حقهــم في 
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إلى  الفــرص وحريــة الوصــول  العامــة والحريــات والحقــوق السياســية وفي مقدمتهــا حــق المســاواة وتكافــؤ  الحصــول على الخدمــات 
الاعلام. وحريــة  المعلومــات 

يجعل المصالح الشخصية تتحكم بالقرارات التي تتخذها الحكومة حتى وان كانت هذه القرارات مهمة ومصيرية.

يــؤدي الفســاد إلى تعليــم المواطــنين عــدم الصــدق في الانتمــاء الســيا�سي أي “التظاهــر بالــولاء لجهــة سياســية مــا أو حــزب مــعين مــن 
اجــل الحصــول على مصــالح أو منافــع خاصــة” ودون قناعــة تامــة بالبرنامــج الســيا�سي والاجتمــاعي والاقتصــادي الــذي ينــادي بــه هــذا 

الحــزب.

والنقابــات  المهنيــة  الاتحــادات  مثــل  المدنــي  المجتمــع  ومؤسســات  الــوزارات،  مثــل  العامــة  المؤسســات  إضعــاف  إلى  الفســاد  يــؤدي 
والجمعيــات الخيريــة ويعــزز المؤسســات التقليديــة مثــل القبيلــة والعــشيرة، وهــو مــا يحــول دون إقامــة دولــة حديثــة ونظــام ديمقراطــي 

يتســاوى فيــه الجميــع في الحقــوق والواجبــات.

ي�سيء الفساد إلى سمعة الدولة بين الدول الأخرى، ويؤثر ذلك على علاقاتها الخارجية ومشاركتها في القضايا العالمية.

يقلــل الفســاد مــن إقبــال المواطــنين على المشــاركة السياســية نتيجــة عــدم اقتناعهــم بنزاهــة المســؤولين، وعــدم الثقــة بالمؤسســات 
العامــة وأجهــزة الدولــة.
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الأطر القانونية لمكافحة الفساد في اليمن
القوانين الوطنية لمكافحة الفساد في اليمن:

إن مكافحــة الفســاد تعــد مــن أبــرز التحديــات التي تواجــه الــدول في العصــر الحديــث، وتعــتبر ضــرورة أساســية مــن أجــل تحقيــق 
بــل هــو تحــدي يعيــق تقــدم المجتمــع ويؤثــر على  التنميــة المســتدامة والعدالــة الاجتماعيــة. الفســاد ليــس مجــرد مشكلــة أخلاقيــة، 
اســتقرار الدولــة وتقدمهــا الاقتصــادي والاجتمــاعي. ولــذا، فــإن إيجــاد آليــات قانونيــة وتشــريعية فعالــة لمكافحــة الفســاد يعــد أمــرًا بالــغ 

الأهميــة.

في هــذا الســياق، وضعــت الجمهوريــة اليمنيــة عــددًا مــن التشــريعات التي تهــدف إلى محاربــة الفســاد والحــد مــن تــأثيره على مؤسســات 
ــا في هــذا المجــال، بــدءًا مــن المصادقــة على الاتفاقيــات الدوليــة 

ً
الدولــة والمجتمــع. إن النظــام القانونــي اليــمني قــد شــهد تطًــورًا ملحوظ

 إلى ســن القــوانين الوطنيــة التي تعــزز مــن مكافحــة الفســاد على المســتوى المحلي.
ً

مثــل اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، وصــولا

وقد أظهرت الجمهورية اليمنية التزامًا جادًا في تنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد، وذلك عبر سلسلة من التشريعات والقوانين 
التي تشــمل تحديــد وتوضيــح الســلوكيات الفاســدة، ووضــع العقوبــات المناســبة، وتنظيــم عمليــات الإقــرار بالذمــة الماليــة للمســؤولين، 
وإنشــاء هيئــات مختصــة بمكافحــة الفســاد. هــذه الإجــراءات التشــريعية تهــدف إلى تعزيــز الشــفافية والمســاءلة في مؤسســات الدولــة 

المختلفــة، وضمــان حــق المواطــنين في بيئــة إداريــة خاليــة مــن الفســاد.

مــن خلال هــذه الخلفيــة القانونيــة والتشــريعية، تــسعى اليمــن إلى تحقيــق بيئــة مؤسســية قائمــة على النزاهــة والشــفافية، وهــو مــا 
، ويتطًلــب المزيــد مــن التوعيــة، 

ً
يســاهم في تعزيــز الثقــة بين الحكومــة والمواطــنين. إلا أن الطًريــق إلى مكافحــة الفســاد لا يــزال طــويلا

والرقابــة، والتطًبيــق الفعــال للقــوانين المعتمــدة.

 لأهــم التشــريعات والقــوانين التي تــم سنهــا في اليمــن لمكافحــة الفســاد، مــع التركيز 
ً

 مفــصلا
ً

ســتتناول هــذه الدراســة في المبحــث تحلــيلا
على دورهــا في تحقيــق الأهــداف المرجــوة، وكذلــك التحديــات التي قــد تواجــه تطًبيــق هــذه القــوانين في الواقــع العــملي.

أولا: صــدَر في عــام 2005م القانــون رقــم )34( بشــأن الإقــرار بالذمــة الماليــة في أغســطس مــن نفــس العــام. يتضمــن هــذا القانــون 
15 مــادة، تحــددت أهدافــه في المادة )1( على النحــو التــالي:14

حماية المال العام.	 

تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة.	 

مكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة.	 

تعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع لهذا القانون. 	 

وقــد افترض القانــون أنــه قــد تــم إنشــاء هيئــة لمكافحــة الفســاد، فأشــار في المــواد )1، 4، 9، 95، 99( إلى مهــام الهيئــة، والتي تتضمــن 
مراجعــة الإقــرارات وفحصهــا والتحــري عــن وجــود كســب وثــراء غير مشــروع، ولهــا الحــق في اتخــاذ كافــة الإجــراءات لتحليــل حالــة مــن 

الإقــرار بالذمــة الماليــة وإثبــات مخالفتهــم لأحكام هــذا القانــون، وتحويــل المخالــفين إلى القضــاء.

نحــن بذلــك أمــام خطًــوة أولى في تنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، التي نصــت المادة السادســة منهــا على أنــه يجــب على 
كل دولــة طــرف أن تضمــن وجــود هيئــة أو هيئــات حســب مقــت�سى نظامهــا القانونــي تتــولى منــع الفســاد.

ويلــزم قانــون الذمــة الماليــة أعضــاء الســلطًة التشــريعية بتقديــم الذمــة الماليــة لهيئــة مكافحــة الفســاد بصفــة دوريــة كل عــامين. 
ويلــزم القانــون تحديــث الذمــة الماليــة لكافــة المشــمولين بالقانــون كل عــامين. حيــث توجــب المادة )16( مــن القانــون على كل مــن يخضــع 
 بالذمــة الماليــة بعــد مــرور عــامين مــن تاريــخ تقديــم إقــراره الســابق أو عنــد الطًلــب 

ً
لقانــون الذمــة الماليــة أن يقــدم بصفــة دوريــة إقــرارا

مــن الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، وهي الجهــة الرســمية المخولــة بمراجعــة الذمــم الماليــة. حيــث منحــت المادة )9( مــن قانــون الذمــة 
الماليــة الحــق للهيئــة تشــكيل لجنــة أو أكثر لفحــص إقــرارات الذمــة الماليــة وفحــص البيانــات المتعلقــة بهــا ومــا يطًــرأ عليهــا.

)14(  القانون رقم )34( لسنة 244.م بشأن الإقرار بالذمة المالية.

المبحث الثاني
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ثانيا: قانون مكافحة الفساد الصادر في ديسمبر 2006م15:
في ديســمبر 2006م، صــدر القانــون رقــم )1( لســنة 2006م بشــأن مكافحــة الفســاد، الــذي سمي ”قانــون مكافحــة الفســاد“. عــرف 
هــذا القانــون الفســاد وسمى الهيئــة الوطنيــة العليــا لمكافحــة الفســاد، وحــدد أهدافهــا في المادة )1(، وأعطًــى لهــذه الهيئــة الاســتقلالية 

اللازمــة لممارســة صلاحياتهــا القانونيــة في مكافحــة الفســاد، ومحاكمــة مرتكبيــه، واسترداد الأمــوال والعائــدات الناتجــة عنــه.

 عــن تشجيــع 
ً
ركــز هــذا القانــون على مبــدأ التعــاون مــع الــدول والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة، وتعزيــز الــدور الرقابــي الــرسمي، فــضلا

مشــاركة المجتمــع المدنــي في أنشــطًة مكافحــة الفســاد.

وقد عرفت المادة الثانية من قانون مكافحة الفساد رقم )39( لسنة 2006م الفساد على أنه استغلال الوظيفة العامة للحصول 
على مصالح خاصة سواء كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله باستغلال الصلاحيات الممنوحة.

وهــو قانــون مــحلي تــم ســنه في الدولــة لمكافحــة الفســاد في جميــع مجــالات الحيــاة العامــة. يشــمل هــذا القانــون إجــراءات واضحــة 
لمكافحــة الفســاد في القطًــاع العــام، مثــل فــرض عقوبــات على الموظــفين المتــورطين في قضايــا فســاد، وتعزيــز رقابــة الأجهــزة الحكوميــة 

على المال العــام.
أهدافه:

تعزيز الشفافية والمساءلة.	 

تشجيع تبني سلوكيات مناهضة للفساد من قبل الأفراد والمؤسسات.	 

فرض عقوبات على مرتكبي الفساد، بما في ذلك الغرامات والسجن.	 

كمــا منــح هــذا القانــون الهيئــة الوطنيــة العليــا لمكافحــة الفســاد مهــام تقييــم واقتراح تطًويــر التشــريعات العقابيــة المتعلقــة بجرائــم 
الفســاد، بالإضافــة إلى نظــم التوظيــف والمحاســبة، ووضــع ضوابــط لمراجعــة الحســابات والموازنــات العموميــة. كمــا جعــل الهيئــة هي 

المنســق مــع بــاقي منظومــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد لتحقيــق الهــدف مــن إنشــاء الهيئــة وتنفيــذ الاتفاقيــة.

وقد حرص المشرع اليمني على إيجاد مواد قانونية تحمي المبلغين عن الفساد لإدراكه مدى قوة تأثير ونفوذ مراكز الفساد. فالمادة 
رقــم )27( مــن قانــون )مكافحــة الفســاد( يلــزم الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد بتــوفير الحمايــة القانونيــة والوظيفيــة والشخصيــة 

للشــهود والخبراء والمبلــغين عــن جرائــم الفســاد، إلا أنــه لــم يتــم التعــرض لحمايــة أقاربهــم أو الأشخــاص الشــديدي الصلــة بهــم.

كما نصت عدد من القوانين على حماية الشهود والخبراء مثل المادة )35( من قانون الإجراءات الجزائية رقم )13( لسنة 1994م، 
كما تجرم المادة )181( من قانون الجرائم والعقوبات رقم )12( لسنة 1994م  محاولة التأثير على الشاهد.

إضافــة إلى أن المادة رقــم )20( مــن قانــون الذمــة الماليــة تنــص على أنــه “يعاقــب بغرامــة تماثــل حجــم الضــرر بالحبــس لمــدة لا تزيــد 
على )ثلاث ســنوات( كل مــن قــدم معلومــات أو بيانــات كاذبــة عــن إثــراء مشــروع بقصــد الإســاءة إلى الــغير”، وبالتأكيــد فــإن هــذه المادة 

تقــف حائــل أمــام تقديــم بلاغــات ومعلومــات عــن جرائــم الفســاد التي يرتكبهــا الموظــف العــام.

وفصلت المادة )30( من القانون قضايا الفساد وأهمها:

1. الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.

2. الجرائم الماسة بالوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.

3. الجرائم المخلة بسير العدالة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.

4. اختلاس الممتلكات في القطًاع الخاص المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.

5. رشــوة الموظــفين الأجانــب وموظفــي المؤسســات الدوليــة العموميــة للقيــام بعمــل أو الامتنــاع عــن عمــل إخلالا بواجبــات وظائفهــم 
بقصــد الحصــول على منفعــة تجاريــة أو مزيــة غير مســتحق أو الاحتفــاظ بهــا متى تعلقــت بتصريــف الأعمــال التجاريــة الدوليــة ويســري 

بشــأنها الحكــم الــوارد في قانــون الجرائــم والعقوبــات.

6. جرائم التزوير المتعلقة بالفساد وجرائم التزييف المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.

)15(  القانون رقم )39( لسنة 244.م بشأن مكافحة الفساد.
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7. جرائم التهريب الجمركي والتهرب الضريبي.

8. الغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات والمواصفات وغيرها من العقود الحكومية.

9. جرائم غسل العائدات الناتجة عن جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا الماد.

10. استغلال الوظيفة للحصول على منافع خاصة.

11. جرائم الثراء غير المشروع.

12. جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر بوصفها من جرائم الفساد.

في  الــواردة  الجرائــم  الفســاد حيــث شــملت” معظــم  بمكافحــة  المتعلقــة  مــن الأحكام  العديــد  اليمنيــة  التشــريعات   وقــد تضمنــت 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد 2003م. وكانــت هنــاك مجموعــة مــن القــوانين تــم إقرارهــا بعــد مصادقــة اليمــن على الاتفاقيــة.

فالبــاب الرابــع مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات لســنة 1994م نظــم الجرائــم الماســة بالوظيفــة العامــة باعتبــار الوظيفــة العامــة هي 
مصــدر وقــوع جرائــم الفســاد. حيــث أكــدت المادة)151( على معاقبــة بالحبــس مــدة لا تزيــد على عشــر ســنوات كل موظــف عــام طلــب 

أو قبــل عطًيــة أو مزيــة مــن أي نــوع.

المــرا�سي هــو كل صاحــب مصلحــة عــرض  على موظــف عــام رشــوة واعــتبر ت  القانــون أن  نفــس  مــن  المادة)155(  اعــتبرت  بينمــا 
 بهــا ويعاقــب كل منهمــا بنفــس 

ً
الوســيط هــو  كل مــن عــاون الــرا�سي والمــرت�سي بأيــة طريقــة كانــت على ارتكاب جريمــة رشــوة وكان عــالما

التي اشترك فيهــا. المقــررة للجريمــة  العقوبــات 

وفيمــا يتعلــق بالاخــتلاس والإخلال بواجبــات الوظيفــة فــإن المادة )162( مــن نفــس القانــون أشــارت إلى عقوبــة بالحبــس مــدة لا تزيــد 
على ســبع ســنوات كل موظــف عــام:

 وجد في حيازته بسبب وظيفته.
ً

-1 اختلس مالا

-2 اســتغل وظيفــة فاســتولى بــغير حــق على مــال للدولــة أو إحــدى الهيئــات أو المؤسســات العامــة أو الوحــدات التابعــة لهــا أو ســهل 
ذلــك لــغير.

وفيمــا يتعلــق بحمايــة المبلــغين عــن الفســاد، حــرص المشــرع اليــمني على إيجــاد مــواد قانونيــة تــحمي المبلــغين عــن الفســاد لإدراكــه 
مــدى قــوة تــأثير ونفــوذ مراكــز الفســاد. فــالمادة رقــم )27( مــن قانــون )مكافحــة الفســاد( يلــزم الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد بتــوفير 
الحمايــة القانونيــة والوظيفيــة والشخصيــة للشــهود والخبراء والمبلــغين عــن جرائــم الفســاد، إلا أنــه لــم يتــم التعــرض لحمايــة أقاربهــم 

أو الأشخــاص الشــديدي الصلــة بهــم.

وســن المشــرع اليــمني، قانــون )تشجيــع المنافســة ومنــع الاحــتكار والغــش التجــاري( الــذي صــدر بقــرار رقــم )19( لســنة 1999م. يتكــون 
هــذا القانــون مــن خمســة وعشــرون مــادة، حيــث يمنــع القيــام بــأي تصــرف قــد يــؤدي إلى الحــد مــن المنافســة أو إضعافهــا أو إيجــاد 

عقبــات تحــول دون دخــول منشــأة منافســة إلى الســوق أو توســع منشــأة قائمــة أو إخــراج منشــأة منافســة مــن الســوق.
ثالثا: تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد16:

تم انتخاب أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفســاد وعددهم 9 أعضاء عبر الاقتراع الســري الحر والمباشــر من قبل مجلس 
النواب )السلطًة التشريعية(، وصدر بتعيينهم القرار الجمهوري رقم )95( لسنة 2004م.

وقامــت منظمــة برلمانيــون ضــد الفســاد بتقديــم مســودة مشــروع قانــون لمكافحــة الفســاد وهــذا القانــون نــص في مادتــه الثالثــة على 
إنشــاء الهيئــة الوطنيــة العليــا لمكافحــة الفســاد.

ومنــح القانــون الهيئــة القيــام بأعمــال التحــري وجمــع الاســتدلالات فــور علمهــا عــن وقــوع جرائــم الفســاد ولهــا في سبيــل ذك الاطلاع 
على السجلات والمستنــدات والوثائــق المتعلقــة بالجريمــة وكــذا طلــب موافاتهــا بأيــة بيانــات أو معلومــات أو وثائــق متعلقــة بهــا ومخاطبــة 
واســتدعاء المعنــيين مــن الموظــفين العمومــيين أو موظفــي القطًــاع الخــاص وتلقــي التقاريــر والبلاغــات والــشكاوى بخصــوص جرائــم 

 للتشــريعات النافــذة.
ً
الفســاد المقدمــة إليهــا ودراستهــا والحــري حولهــا والتصــرف فيهــا وفقــا

)16(  وثائق وأدبيات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد 2444-2411م.
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القرار الجمهوري رقم )12( لسنة 2444م بشأن تسمية أعضاء الهيئة17

محتوى القرار: هو قرار صادر من رئيس الجمهورية بشأن تعيين أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
أهدافه:

تشكيل الهيئة المسؤولة عن متابعة قضايا الفساد وتقديم التقارير بشأنها.	 

تعيين الأفراد المؤهلين للعمل على مكافحة الفساد.	 

وتتمتــع الهيئــة بنــوع مــن الاســتقلالية لكــن هنــاك مطًالبــات واســعة بوجــوب أن تكــون اســتقلالية الهيئــة واقعيــة وتامــة وفي سبيــل 
تعزيــز هــذه الاســتقلالية تتــم المطًالبــات بالآتــي:

الاستقلالية المالية بحيث تسيطًر الهيئة على ميزانيتها بنفسها وليس وزارة المالية.	 

إن يتــم تأميــن اســتقلالية أعضــاء الهيئــة عبــر تقديــم تقاريرهــم وإخضــاع إشــراف أعمالهــم لســلطًة البرلمــان وليــس الســلطًة 	 
التنفيذيــة.

تقديم ضمانات بعدم المســاءلة أو الإقالة مثل الضمانات المعتادة والمقدمة للقضاة، وعدم تعرض الهيئة للتقلبات الحزبية 	 
والانتخابية.

وأن يتمتــع أعضــاء الهيئــة بحصانــات تمنــع مســاءلتهم عــن إنجــاز أعمالهــم بمــا يتفــق مــع القانــون، أثنــاء الوظيفــة العامــة أو بعــد 	 
تركهــم أعبــاء الوظيفــة العامــة.

رابعا: القانون رقم )12( لسنة 1990م بشأن الجرائم والعقوبات
محتــوى القانــون: يتضمــن هــذا القانــون النصــوص القانونيــة التي تحــدد العقوبــات المتعلقــة بالجرائــم، بمــا في ذلــك الفســاد. يشــمل 

جرائــم الرشــوة، اســتغلال النفــوذ، اخــتلاس الأمــوال العامــة، وغيرهــا مــن الأفعــال المتعلقــة بالفســاد.
أهدافه:

وضع إطار قانوني شامل للتعامل مع الجرائم التي تشمل الفساد.	 

توفير إطار قانوني رادع ضد الممارسات الفاسدة.	 
سادسا: إنشاء أجهزة مساندة في مكافحة الفساد:

بعــد ذلــك، تــم إنشــاء العديــد مــن الأجهــزة المســاندة لمكافحــة الفســاد، ومــن أبرزهــا الهيئــة العليــا للرقابــة على المناقصــات، اللجنــة 
العليــا للمناقصــات، وحــدة غســل الأمــوال، والنيابــة العامــة المتخصصــة في قضايــا الفســاد المحالــة مــن الهيئــة الوطنيــة العليــا لمكافحــة 
الفســاد. كمــا تــم تخصيــص قــا�سي في محكمــة الأمــوال العامــة في العاصمــة صنعــاء لنظــر قضايــا الفســاد التي تحقــق فيهــا الهيئــة وتحــال 

إلى النيابــة المختصــة بمكافحــة الفســاد.
خامسا: الالتزامات اليمنية في إطار الاتفاقيات الدولية:

صادقت الجمهورية اليمنية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في يوليو 2005م، وصدر بموجب هذه المصادقة القانون 
رقم )74( لسنة 2005م في أغسطًس من نفس العام، ليصبح قانونًا وطنيًا يجب الالتزام به وتنفيذه.

تــم اعتمــاد هــذه الاتفاقيــة في 31 أكتوبــر 2003 في مدينــة مكســيكو. وتهــدف هــذه الاتفاقيــة إلى تعزيــز التعــاون الــدولي لمكافحــة 
الفســاد، مــن خلال تطًويــر إطــار قانونــي للحــد مــن الفســاد في القطًــاعين العــام والخــاص، وتعزيــز قــدرة الــدول على التحقيــق والمقاضــاة 

في قضايــا الفســاد عبر الحــدود.
أهم بنود الاتفاقية:

تشجيع الدول على وضع تدابير وقائية للحد من الفساد، مثل تعزيز الشفافية في الإدارة العامة.	 

تعزيز القدرة على محاكمة الأفراد المتورطين في قضايا الفساد.	 

: تشجيع الدول على التعاون في التحقيقات والملاحقات القضائية، بما في ذلك تسليم المجرمين.

تسعى الاتفاقية إلى تسهيل عملية إعادة الأموال المتحصلة من الفساد إلى الدول الأصلية.

)17(  القرار الجمهوري رقم )12( لسنة 2444م بشأن تسمية أعضاء الهيئة.
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سابعا: الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
يُعــتبر الجهــاز المركــزي للرقابــة والمحاســبة مــن أهــم الأجهــزة المخولــة بالرقابــة الداخليــة على إدارة المال العــام في اليمــن. وقــد حــدّدت 
المادة )4( مــن القانــون رقــم )39( لســنة 1992م بشــأن الجهــاز المركــزي للرقابــة والمحاســبة مهمتــه في تحقيــق رقابــة فعّالــة على الأمــوال 

العامــة والتأكــد مــن حســن إدارتهــا. ويعــتبر الجهــاز وفقًــا للقانــون هيئــة رقابيــة عليــا مســتقلة ذات شخصيــة اعتباريــة.

ولكــن، رغــم كفــاءة الجهــاز وقوتــه الداخليــة، إلا أنــه يواجــه قيــودًا سياســية خارجيــة تؤثــر على مــدى تنفيــذ الصلاحيــات الممنوحــة لــه. 
في هــذا الســياق، تظهــر بعــض الخروقــات الإداريــة في المســتويات المنخفضــة التي لا تخضــع لتلــك القيــود. كمــا يقــوم الجهــاز في بعــض 
الأحيــان بتخصيــص فترات طويلــة مــن الجهــد والوقــت للتحقيــق في الحــالات التي تــشكل خطًــرًا سياســيًا منخفضًــا وغير مهــددة. لكــن في 
حــالات أخــرى، تــم إيقــاف مراجعــة بعــض قضايــا الفســاد الكــبيرة تحــت ضغــوط سياســية. وهــذا يــشير إلى أن الجهــاز المركــزي للرقابــة 
 ممتــازًا مــن حيــث كميــة ونوعيــة المراجعــات التي يقــوم بهــا، إلا أن مســتوى أهميــة هــذه الأعمــال وعواقبهــا يظــل 

ً
والمحاســبة يــؤدي عــملا

متفاوتًــا في بعــض الحــالات.

ــدرج في الموازنــة العامــة للدولــة، لكــن الممارســة العمليــة لا تعكــس ذلــك الاســتقلال 
ُ
وينــص القانــون على أن ميزانيــة الجهــاز يجــب أن ت

المالي. إذ يُعامــل وزيــر الماليــة الجهــاز المركــزي للرقابــة والمحاســبة كمــا يُعامــل بقيــة الأجهــزة الحكوميــة، ممــا يقــوض مــن اســتقلاله المالي 
والإداري.

علاوة على ذلــك، يواجــه الجهــاز تحديــات في تنفيــذ التوصيــات التي يصدرهــا. فلا يــرى الجهــاز أي تــأثير حقيقــي لأنشــطًته، حيــث لا 
تتخذ الأجهزة الأخرى خطًوات لإصلاح ما أشــار إليه الجهاز في تقاريره. كما لا تتم محاســبة الأشخاص الذين يثبت الجهاز من خلال 

المراجعــة الماليــة والرقابــة الإداريــة والقانونيــة أنهــم ارتكبــوا مخالفــات أو جرائــم.

 مــن الســلطًة التنفيذيــة. ذلــك أن الجهــاز، وفقًــا 
ً
تتزايــد المطًالبــات بتــأمين اســتقلالية الجهــاز مــن خلال تقديــم تقاريــره إلى البرلمان بــدلا

للقانــون، لا يملــك الحــق في اتخــاذ إجــراءات قانونيــة مباشــرة أو رفــع التقاريــر أو الــشكاوى حــول أي أعمــال تــشكل مخالفــة للقــوانين إلى 
النيابــة العامــة إلا بعــد أن يُســلم تقريــره إلى الجهــة الحكوميــة المعنيــة بالمخالفــة، ومــن ثــم الانتظــار لمــدة )30( يومًــا قبــل تقديــم الشكــوى 

إلى النيابــة العامة.

كمــا أن وضعيــة رفــع هــذه التقاريــر إلى الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد لا تــزال غامضــة ومتضاربــة. فبينمــا يلــزم قانــون الهيئــة 
الوطنيــة لمكافحــة الفســاد أجهــزة الدولــة التي تــعثر على معلومــات بشــأن الفســاد بــإبلاغ الهيئــة، يظــل قانــون الجهــاز المركــزي للرقابــة 
، أو تســليمه 

ً
والمحاســبة كمــا هــو، ولــم يتــم تعديلــه ليواكــب التغــييرات. ويُلــزم الجهــاز بتقديــم تقريــره وتوصياتــه إلى الجهــة المعنيــة أولا

إلى النيابــة العامــة في حــال تقاعســت الجهــة المعنيــة.

وأخيرًا، يتوقــع الكــثيرون مــن الجهــاز المركــزي للرقابــة والمحاســبة أن يقــوم بالرقابــة والمحاســبة معًــا، إلا أن مهــام المحاســبة الإداريــة 
الموظفــون  فيهــا  يعمــل  التي  الأخــرى  الحكوميــة  العامــة والأجهــزة  النيابــة  اختصــاص  مــن  بــل هي  بالجهــاز  ليســت منوطــة  والقانونيــة 

العموميــون الذيــن يرتكبــون المخالفــات.
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البرامج والاستراتيجيات والاتفاقيات
البرنامج الحكومية لمكافحة الفساد 

برنامــج حكومــة الأســتاذ/ عبــد العزيــز عبــد الــغني الــذي أقــره مجلــس النــواب في 12/نوفــمبر/1994م وبرنامــج حكــومتي الدكتــور/ فــرج 
بــن غانــم والدكتــور/ عبــد الكريــم الإريانــي اللــتين شكلتــا في عــام 1997م أكــدت جميعهــا على مكافحــة الفســاد والقضــاء على المظاهــر 

الســلبية التي ارتبطًــت بــالأداء الوظيفــي الحكومــي والتصــدي لمعالجــة الاخلالات في المؤسســات والمرافــق الحكوميــة.

أمــا البرنامــج العــام لحكومــة الأســتاذ/ عبــد القــادر باجمــال عــام 2003م فقــد خصــص محــوره الخامــس لمكافحــة الفســاد والإرهــاب 
في المجتمــع والمؤسســات المختلفــة واعترف صراحــة بــأن القصــور الشــديد في آليــة الدولــة يعــد أحــد أهــم أســباب الفســاد ودوافعــه.

كمــا أكــدت حكومــة الوفــاق الــوطني التي تشكلــت برئاســة محمــد باســندوه عقــب ثــورة 2011م على تطًبيــق مبــادئ الحكــم الرشــيد 
وتجعلــه ضمــن الأولويــات التي تــسعى إليهــا مــن أجــل تحقيــق آمــال المجتمــع وتطًلعاتــه في بنــاء الدولــة المدنيــة الحديثــة المرتكــز على تعزيــز 
الحكــم الرشــيد في جميــع جوانبهــا، بمــا يــؤدي إلى ضمــان ســيادة القانــون، وتحــسين الكفــاءة والمســاءلة والشــفافية في القطًــاع العــام، 
والتصــدي للفســاد، وإرســاء قيــم العدالــة والمســاواة وحقــوق الإنســان لتحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي والســيا�سي، الــذي تنطًلــق منــه 

اليمــن نحــو بنــاء الدولــة المدنيــة الحديثــة.
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد18

 محتوى الاستراتيجية: هي خطة وطنية تهدف إلى تقليل الفساد وتحقيق التنمية المستدامة.
أهدافها:

تحديد أولويات مكافحة الفساد على المستوى الوطني.	 

تطًوير آليات وتدابير فعالة لمكافحة الفساد، بما في ذلك حملات توعية وتدريب.	 
الاتفاقيات الأمنية مع عدد من البلدان وهي:

1ـــ اتفــاق تعــاون في مجــال شــؤون الأمــن العــام بين الجمهوريــة اليمنيــة والمملكــة الأردنيــة الهاشــميةـ قــرار جمهــوري لســنة 1997م 
13/8/1997م. بتاريــخ 

2ـ اتفاق تعاون أمني بين الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربيةـ قرار جمهوري رقم )90( لسنة 1996م بتاريخ 12/6/1996م.

3ـــ اتفاقيــة تعــاون بين وزارتــي الداخليــة في الجمهوريــة اليمنيــة وجمهوريــة جيبوتــي ـــ قــرار جمهــوري رقــم )35( لســنة 1998م بتاريــخ 
24/2/1998م.

4ـــ اتفاقيــة ثنائيــة لمكافحــة الاتجــار غير المشــروع بالمخــدرات والمؤثــرات العقليــة بين الجمهوريــة اليمنيــة والمملكــة العربيــة الســعوديةـ 
قــرار جمهــوري رقــم )23( لســنة 1998م بتاريــخ 24/2/1998م.

بتاريــخ  1998م  لســنة   )24( رقــم  جمهــوري  قــرار  الســعوديةـ  العربيــة  والمملكــة  اليمنيــة  الجمهوريــة  بين  الأمني  التعــاون  اتفــاق  5ـــ 
.24/2/1998

6ـــ اتفــاق تعــاون أمني بين الجمهوريــة اليمنيــة والجماهيريــة العربيــة الليبيــة الشــعبية الاشتراكيةـــ قــرار جمهــوري رقــم )111( لســنة 
27/7/1998م. 1998م بتاريــخ 

7ـــ اتفاقيــة تعــاون أمني بين الجمهوريــة اليمنيــة والجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبيةـ قــرار جمهــوري رقــم )324( لســنة 
20/9/1999م. بتاريــخ  1999م 

8ـــ اتفاقيــة التعــاون الأمني بين الجمهوريــة اليمنيــة وجمهوريــة أثيوبيــا الفيدراليةـــ قــرار جمهــوري رقــم )26( لســنة 2000م بتاريــخ 
1/2/2000م.

9ـ اتفاقية تعاون أمني بين الجمهورية اليمنية ودولة قطًر ـ قرار جمهوري رقم )4445( لسنة 2000م بتاريخ 25/11/2000م.
)18(  الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، الطًبعة الثانية، 2412م.

المبحث الثالث
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2001م  10ـ اتفاقيــة التعــاون بين وزارتــي الداخليــة الجمهوريــة اليمنيــة والجمهوريــة التونســية قــرار جمهــوري رقــم )174( لســنة 
30/8/2001م. بتاريــخ 

11ـ اتفــاق تعــاون أمني بين وزارتــي الداخليــة في الجمهوريــة اليمنيــة والجمهوريــة العربيــة الســوريةـ قــرار جمهــوري رقــم )193( لســنة 
2003م بتاريــخ 23/9/2003م.

12ـ اتفاقيــة تعــاون أمني بين الجمهوريــة اليمنيــة والجمهوريــة الإيرانيــة الإسلاميةـــ قــرار جمهــوري رقــم )194( لســنة 2003م بتاريــخ 
23/9/2003م.

13ـ اتفاقيــة تعــاون أمني بين حكومــة الجمهوريــة اليمنيــة وحكومــة ســلطًنة عمــان ـــ قــرار جمهــوري رقــم )123( لســنة 2004م بتاريــخ 
23/8/2004م.

14ـ اتفاقية التعاون الأمني مع تركياـ قرار جمهوري رقم )213( لسنة 2004م بتاريخ 26/12/2004م.

15ـ اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية إيطًاليا.

16ـ اتفاقية التعاون الأمني مع أرتيرياـ قرار جمهوري رقم )128( لسنة 2005م بتاريخ 8/6/2005م.

17ـ مذكــرة تفاهــم للتعــاون والتنســيق الأمني مــع دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ـــ قــرار جمهــوري رقــم )127( لســنة 2005م بتاريــخ 
8/6/2005م.

ـــ قــرار جمهــوري رقــم )36( لســنة 2006م  ـ اتفاقيــة التعــاون الأمني بين حكومــة الجمهوريــة اليمنيــة وحكومــة مملكــة البحريــن  8
25/3/2006م. بتاريــخ 

19ـ اتفاقيــة التعــاون الأمني بين حكومــة الجمهوريــة اليمنيــة وجمهوريــة باكســتان الإسلاميةـــ قــرار جمهــوري رقــم )27( لســنة 2006م 
بتاريــخ 25/3/2006م.

20ـ اتفاقيــة للتعــاون الأمني بين حكومــة الجمهوريــة اليمنيــة وحكومــة دولــة الكويــت ـــ قــرار جمهــوري رقــم )101( لســنة 2009م بتاريــخ 
24/5/2009



24

استراتيجيات مكافحة منظومة الفساد المالي والإداري في اليمن..

دور منظمات المدني في مكافحة الفساد في اليمن
تعانــي اليمــن مــن نــدرة منظمــات المجتمــع المدنــي المختصــة بمكافحــة الفســاد حيــث يوجــد منظمــة وحيــدة مختصــة بمكافحــة الفســاد 

هي منظمــة )برلمانيــون يمنيــون ضــد الفســاد( والتي أنشئــت في 2005م على يــد عــدد مــن البرلمانــيين الفاعــلين في مكافحــة الفســاد

وبحكــم أن جميــع أعضــاء منظمــة برلمانيــون ضــد الفســاد مــن أعضــاء البرلمان فإنهــا نــادرا مــا تتعــرض لضغــوط فمــثلا عندمــا قامــت 
منظمــة برلمانيــون ضــد الفســاد بتنفيــذ اســتبيان حــول الفســاد في القطًاعــات الحكوميــة وأشــارت نتائــج الاســتبيان إلى أن  القطًــاع 
النفطًــي هــو أكثر القطًاعــات فســادا يليــه القطًــاع العســكري تــم مهاجمــة المنظمــة في وســائل الإعلام الرســمية وتــم تهديدهــم بإحالتهــم 

إلى القضــاء.

وقد تعرضت المنظمة لعديد من المضايقات أهمها عدم الموافقة على منحها ترخيص رسمي.

وقد نشــرت المنظمة تقرير واحد عن الفســاد تحت عنوان )حالة الفســاد في اليمن( تحدث حول تعريف الفســاد وأســباب وعوامل 
الفســاد في المجتمع اليمني وتجليات ومظاهر الفســاد في اليمن وتداعيات ونتائج الفســاد كما خصص التقرير جزء لمكافحة الفســاد 
في التشــريعات اليمنيــة والمبــادرات والبرامــج الرســمية الخاصــة بمكافحــة الفســاد إضافــة إلى التوصيــات والتقريــر النهائــي لاســتطًلاع 

الــرأي العــام حــول الفســاد في اليمــن.

 لكــن هــده الضغــوط خفــت كــثيرا عقــب ثــورة 2011م وتشــكيل حكومــة الوفــاق الــوطني لكــن عقــب ســيطًرة الحوثــيين على صنعــاء في 
سبتــمبر 2014م تــم اقتحــام مقــر المنظمــة ونهــب كافــة محتوياتهــا في ابريــل 2015م

 في ظــل الوضــع الحــالي لا يتــم الســماح لأحــد بالوصــول إلى أي معلومــة متعلقــة بالفســاد، كمــا أنــه لــم يحــدث أن تــم اغلاق اي منظمــة 
اهليــة بسبــب وجــود فســاد فيهــا.

وقد أشرنا في محور سابق أن الأعلام في اليمن، يتمتع من الناحية النظرية بحرية ونوع من الحماية بموجب التشريعات القانونية 
النافــذة، أهمهــا وأقدمهــا قانــون الصحافــة والمطًبوعــات والنشــر رقــم )25( لســنة 1990م. والــذي جــاء نتائــج للوحــدة اليمنيــة في العــام 

ذاته، والتي فرضت الإنفتاح على العمل الســيا�سي والديمقراطي.

وتؤكــد المادة )5( مــن هــذا القانــون على أن “الصحافــة حــرة فيمــا تنشــره وحــرة في اســتقاء الأنبــاء والمعلومــات مــن مصادرهــا وهي 
مســؤولة عمــا تنشــره في حــدود القانــون”، فيمــا تــحمي المادة التي تليهــا - مــادة )6( مــن القانــون – الصحفــيين وحقوقهــم: “حمايــة حقــوق 
الصحفــيين والمبــدعين وتــوفير الضمانــات القانونيــة اللازمــة لممارســة المهنــة وحقهــم في التعــبير دون تعرضهــم لأي مســألة غير قانونيــة 

يكفلهــا القانــون، مــا لــم تكــن بالمخالفــة”. 

وثمــة نصــوص أخــرى في الدســتور تجعــل مــن حريــة الــرأي والتعــبير مبــدأ أصــيلا، وأحــد أهــم الأســس السياســية للدولــة، وذلــك 
بحســب مــا جــرى عليــه النــص في المــواد )5، 6، 42، 58( مــن دســتور الجمهوريــة اليمنيــة.

وقد أكد نص المادة )6( – دستور، على التزام الدولة باحترام كافة الحقوق والحريات على أساس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
ومنهــا حريــة الــرأي وحــق التعــبير عنــه )المادة ”19“ مــن هــذا الإعلان(. كمــا أن نــص المادتين )42، 58(- دســتور، يُلــزم الدولــة بكفالــة 

حريــة المواطــن في الفكــر والــرأي، وبتمكينــه مــن التعــبير والإعــراب عمــا يعتقــده في نطًــاق هــذه الحريــة المكفولــة.

وحيث أن المادة )5( من الدســتور تنص على ”يقوم النظام الســيا�سي للجمهورية على التعددية السياســية والحزبية ...“، فإن ذلك 
يؤكــد ضمنــا أن حريــة الــرأي والفكــر هي القــوام الدســتوري للنظــام الســيا�سي للدولــة، وذلــك باعتبــار أن التعدديــة السياســية والحزبيــة 

مــا هي إلا مظهــر تجســيدي وتمثــل عــملي وواقعي لحريــة الفكــر والــرأي.

وتأتــي المادة )16( مــن قانــون الصحافــة والمطًبوعــات، ســالف الذكــر، أعلاه، لتؤكــد بــشكل دامــغ على أحقيــة الصحفــي في الاطلاع 
لــه، حيــث نصــت هــذه المادة على أن “للصحفــي حــق الإطلاع على  على المعلومــات مــن كافــة الجهــات الملزمــة بنــص المادة بتوفيرهــا 

التقاريــر الرســمية والحقائــق والمعلومــات والبيانــات وتلــزم الجهــة المتوفــرة لدينهــا بتمكينــه مــن الإطلاع عليهــا والاســتفادة منهــا..”

ومــع ذلــك إلا أن النصــوص الدســتورية، وبعــض النصــوص الــواردة في قانــون الصحافــة، عملــت أحيانــا على تقييــد تلــك الحريــة، تــارة 

المبحث الرابع
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حين أحالــت على المشــرع القانونــي أمــر ضبــط وتحديــد النطًــاق العــملي لممارســة حــق التعــبير عــن الــرأي، وتــارة أخــرى حين حــدد بابــا 
كاملا تحــت مــسمى ”محظــورات النشــر“

وأفــرد المشــرع الفصــل الأول مــن البــاب الخامــس مــن قانــون الصحافــة والمطًبوعــات، لما أســماه بـ”محظــورات النشــر”، وحــددت هــذه 
المحظــورات في المادة )103(، على النحــو التــالي:-

مــادة )103(: يــلتزم كل مــن العامــلين في الصحافــة المقــروءة والمســموعة والمرئيــة وبصفــة خاصــة المســؤولين في الإذاعــة المســموعة 
والمرئيــة وكل مــن صاحــب الصحيفــة رئيــس التحريــر المســؤول وصاحــب المطًبعــة ودور النشــر والصحفــيين بالإمتنــاع عــن طباعــة ونشــر 

وتــداول وإذاعــة مــا يلي:

ما يمس العقيدة الإسلامية ومبادئها السامية أو يحقر الديانات السماوية والعقائد الإنسانية.	 

 للقانون.	 
ً
ما يمس المصلحة العليا للبلاد من وثائق ومعلومات سرية أو إفشاء أسرار الأمن والدفاع عن الوطن وفقا

مــا يــؤدي إلــى إثــارة النعــرات القبليــة أو الطًائفيــة أو العنصريــة أو المناطقيــة أو الســلالية وبــث روح الشــقاق والتفرقــة بيــن أفــراد 	 
المجتمــع أو مــا يدعــو علــى تكفيرهــم.

مــا يــؤدي إلــى ترويــج الأفــكار المعاديــة لأهــداف ومبــادئ الثــورة اليمنيــة أو المســاس بالوحــدة الوطنيــة أو تشــويه التــراث والحضــارة 	 
اليمنية والعربية والاســلامية.

ما يؤدي إلى الإخلال بالآداب العامة، وما يمس كرامة الأشخاص والحريات الشخصية بهدف الترويج والتشهير الشخ�سي.	 

وقائع الجلسات غير المعلنة لهيئات سلطًات الدولة العليا.	 

وقائــع التحقيــق أثنــاء مرحلتــي التحقيــق والمحاكمــة بمــا يؤثــر علــى ســير العادلــة والتــي يحظــر فيهــا النشــر مــن أجهــزة البحــث 	 
والقضــاء. والتحــري والإدعــاء 

تعمــد نشــر بيانــات أو أنبــاء أو معلومــات أو أخبــار غيــر صحيحــة بهــدف التأثيــر علــى الوضــع الاقتصــادي وأحــداث تشــويش أو 	 
بلبلــة فــي البــلاد.

التحريض على استخدام العنف والإرهاب.	 

أو 	  قــذف وتشــويه ســمعة الأشــخاص  أو  العــام  القيــم الإســلامية والآداب  مــع  تتنافــى  الإعلانــات المتضمنــة عبــارات أو صــورا 
أو تضليــل الجماهيــر. الغيــر  الاعتــداء علــى حقــوق 

إعلانات المستحضرات الطًبية والتجميلية والمواد الغذائية دون إذن من الجهة المختصة.	 

 إلا بــإذن مســبق مــن 	 
ً
 أو تنشــر لــه صــورا

ً
التعــرض بالنقــد المباشــر والشــخ�سي لشــخص رئيــس الدولــة ولا أن تنســب إليــه أقــوالا

مكتــب الرئيــس أو وزارة الإعــلام مالــم يكــن هــذا القــول أو التصويــر تــم فــي حديــث عــام للجمهــور أو فــي مقابلــة عامــة ولا تســري 
هــذه الأحــكام بالضــرورة علــى النقــد الموضوعــي البنــاء.  

وقــد منــح ذلــك، وزارة الإعــلام والقضــاء ونيابــة الصحافــة والمطًبوعــات، حــق فــرض الرقابــة علــى الإعــلام ووســائله، ووضــع 	 
الإعــلام والصحفييــن تحــت إدارة وزارة الإعــلام ومقصلــة القضــاء، وســاعد علــى ذلــك تلــك النصــوص ”المطًاطيــة“ التفســير، 

الــواردة ضمــن الـــ12 فقــرة مــن محظــورات النشــر.

وقــد أكملــت الإحــالات للمشــرع القانونــي فــي ضبــط حــدود حريــة الــرأي والتعبيــر إلــى مضاعفــة العقوبــات، التــي وصلــت أحيانــا 	 
إلــى الإعــدام طبقــا لتفســيرات بعــض نصــوص قانــون العقوبــات والجــزاءات والجرائــم، فــي حالــة التعــرض لأســرار الدولــة العليــا 
والعســكرية، مــا جعــل العمــل الصحفــي أحــد أخطًــر المهمــات، وفــرض رقابــة ذاتيــة مــن الصحفــي ذاتــه علــى نفســه، إن لــم يكــن 

مــن إدارة التحريــر.19 

)19(  تقرير تعزيز سياسات وآليات مكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية ، إعداد/ راجح بادي 2015 ص: 46
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مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية: 
جهود متعددة في مواجهة تحديات الجنوب اليمني

في ظــل الأوضــاع الراهنــة في الجنــوب اليــمني، يــشكل الفســاد الإداري أحــد أبــرز التحديــات التي تواجــه جهــود التنميــة المســتدامة، 
ويعــد عقبــة أمــام تحقيــق الأمــن والاســتقرار في المنطًقــة. في هــذا الســياق، تتضافــر العديــد مــن الجهــود مــن قبــل مختلــف الفاعــلين 
السياســيين والاجتماعــيين للتصــدي لهــذه الظاهــرة التي تؤثــر ســلبًا على حيــاة المواطــنين وتحــد مــن قــدرة الدولــة على تحقيــق تطًلعــات 
شــعبها. يُعــد الفســاد الإداري في العديــد مــن مؤسســات الدولــة أحــد الأســباب الرئيســة لغيــاب الشــفافية، ويعــزز مــن تــف�سي المحســوبية 
والرشــوة، ممــا يــؤدي إلى ضعــف الأداء الحكومــي. على الرغــم مــن هــذه التحديــات، هنــاك مبــادرات عديــدة تهــدف إلى مكافحــة الفســاد 

وتعزيــز مبــادئ النزاهــة والشــفافية، ســواء مــن خلال جهــود المجتمــع المدنــي أو عبر دعــم المبــادرات الحكوميــة.
مكافحة الفساد من خلال المسؤولية المشتركة

في ســياق مكافحــة الفســاد، أشــار اللــواء الركــن فــرج ســالمين البحــسني، نائــب رئيــس مجلــس القيــادة الرئــا�سي، إلى ضــرورة العمــل 
المــشترك بين مختلــف مكونــات المجتمــع لمواجهــة هــذه الظاهــرة. البحــسني شــدد على أن الفســاد يــشكل تهديــدًا مباشــرًا للاســتقرار 
والتنمية في الجنوب، ما ينعكس ســلبًا على حياة المواطنين. أضاف البحسني أن الفســاد ينتشــر في العديد من المؤسســات الحكومية 
في محافظــة حضرمــوت، حيــث تــم الكشــف عــن عــدد مــن الملفــات التي تديــن بعــض المســؤولين في القطًــاع العــام، مــا يــؤدي إلى تبديــد 

المــوارد وإضعــاف قــدرات الدولــة في تقديــم الخدمــات الأساســية.

وأشــار إلى الإجــراءات القانونيــة التي تــم اتخاذهــا ضــد القضايــا المتورطــة في الفســاد، مؤكــدًا أهميــة التعــاون بين مختلــف الجهــات 
السياســية والمجتمعيــة لمكافحــة هــذه الظاهــرة. كمــا دعــا البحــسني هيئــات المجلــس الانتقــالي في حضرمــوت إلى زيــادة اليقظــة ومراقبــة 

الأنشــطًة المشــبوهة داخــل مؤسســات الدولــة، وضــرورة تبليــغ الجهــات المختصــة بذلــك مــن أجــل اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة.
دور النقابات العمالية والمهنية في مكافحة الفساد الإداري

المنظمــات النقابيــة، وخاصــة النقابــات العماليــة والمهنيــة، تلعــب دورًا حيويًــا في مكافحــة الفســاد الإداري. في هــذا الإطــار، نظمــت 
المنظمــة الوطنيــة للشــفافية والإصلاح المالي والإداري نــدوة توعويــة حــول دور النقابــات العماليــة في مكافحــة الفســاد، وذلــك ضمــن 
أنشــطًتها في المرحلــة الأولى مــن حملتهــا الوطنيــة لمكافحــة الفســاد الإداري. وقــد تناولــت النــدوة عــدة محــاور رئيســية حــول الفســاد 

الإداري وآثــاره الســلبية على المؤسســات العامــة.

تضمنــت النــدوة تعريفًــا دقيقًــا للفســاد الإداري، حيــث يُعــرّف على أنــه إســاءة اســتخدام المنصــب العــام لتحقيــق مصــالح شخصيــة، 
ســواء للموظــف أو للجهــات التي يعمــل لصالحهــا. كمــا تــم تنــاول مظاهــر الفســاد الإداري مثــل الرشــوة والمحســوبية، والتي تــؤدي إلى 
تعطًيــل العمــل المــؤس�سي وتحقيــق مصــالح ضيقــة على حســاب المصلحــة العامــة. وتطًرقــت النــدوة إلى الأســباب التي تســهم في انتشــار 

الفســاد الإداري، مثــل القــوانين المعقــدة، ضعــف الرقابــة، وعــدم وجــود آليــات فعالــة للمســاءلة.

كمــا ناقــش المشــاركون في النــدوة كيفيــة تعزيــز دور النقابــات العماليــة في الكشــف عــن الفســاد داخــل المؤسســات، وتنظيــم حــملات 
توعيــة تهــدف إلى رفــع الــوعي لــدى العامــلين حــول حقوقهــم وواجباتهــم القانونيــة. في هــذا الســياق، تحــدث الأكاديمي د. محمــد باســردة 

عــن دور النقابــات في الدفــاع عــن حقــوق الموظــفين، وضمــان عــدم تعرضهــم للظلــم نتيجــة للفســاد الإداري المستشــري.
 الاتحاد الجنوبي للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد

يعد الاتحاد الجنوبي للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد من أهم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الرقابة والمحاسبة في المؤسسات 
الحكوميــة. خلال اللقــاء مــع قيــادة الهيئــة المجتمعيــة للمجلــس الانتقــالي الجنوبــي، أطلــع المهنــدس عبــد الرحمــن يــحيى، رئيــس الاتحــاد، 
الحضــور على مجموعــة مــن الوثائــق والمستنــدات التي تديــن قضايــا فســاد داخــل مؤسســات الدولــة. وقــد أشــاد الحضــور بــدور النيابــة 

العامــة والجهــاز المركــزي للرقابــة والمحاســبة في دعــم جهــود الاتحــاد للكشــف عــن الفســاد.

وأكــد العميــد طيــار ناصــر الســعدي، رئيــس الهيئــة المجتمعيــة، أهميــة تكاتــف الجهــود بين الهيئــة والاتحــاد لمكافحــة الفســاد، مؤكــدًا 
على أن الفساد يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه شعب الجنوب. كما تحدث السعدي عن ضرورة تعزيز التعاون بين مؤسسات 
الدولــة والمجتمــع المدنــي لضمــان مكافحــة فعالــة للفســاد، مــشيرًا إلى ضــرورة تــوفير الدعــم اللازم للاتحــاد بمــا يمكنــه مــن أداء مهامــه 

المبحث الخامس
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بفعالية.
 دعم القيادة السياسية للجهود المدنية في مكافحة الفساد

لا تقتصــر جهــود مكافحــة الفســاد في الجنــوب على الجهــات المدنيــة فقــط، بــل تحظــى أيضًــا بدعــم مــن القيــادة السياســية. في هــذا 
الإطــار، أبــدى الرئيــس عيــدروس قاســم الزُبيــدي، رئيــس المجلــس الانتقــالي الجنوبــي، دعمًــا كــبيرًا لمبــادرة الاتحــاد الجنوبــي للشــفافية 
والنزاهــة، مــشيرًا إلى أن الشــباب الذيــن شكلــوا الاتحــاد قــد أظهــروا مســؤولية وطنيــة كــبيرة في مواجهــة الفســاد. وأكــد الزُبيــدي على 
أهميــة التعــاون بين الاتحــاد وكافــة المؤسســات الحكوميــة المختصــة بمكافحــة الفســاد مثــل القضــاء والنيابــات، مــع التأكيــد على أهميــة 

التــحلي بالموضوعيــة والأمانــة في التعامــل مــع الملفــات المتعلقــة بالفســاد.

كمــا اســتمع الرئيــس الزُبيــدي إلى أبــرز التحديــات التي يواجههــا الاتحــاد في تنفيــذ مهامــه، مثــل غيــاب مقــر دائــم وافتقــار الميزانيــة 
التشــغيلية اللازمــة لدعــم نشــاطاته. وأكــد على أن هــذه التحديــات سيتــم رفعهــا إلى القيــادة السياســية للعمــل على إيجــاد حلــول لهــا، 

مشــددًا على أن مكافحــة الفســاد لا يمكــن أن تتــم إلا بتعــاون جميــع الأطــراف وتنســيق الجهــود.

***

تمثــل جهــود مكافحــة الفســاد في الجنــوب اليــمني خطًــوة أساســية نحــو تحقيــق التنميــة المســتدامة وبنــاء دولــة قائمــة على العدالــة 
والشــفافية. ومــن خلال المبــادرات المدنيــة والحكوميــة، وتعــاون مختلــف الأطــراف المعنيــة، يمكــن للجنــوب أن يحقــق تقدمًــا حقيقيًــا 
والمؤسســات  الحقوقيــة،  والمنظمــات  العماليــة،  النقابــات  قبــل  مــن  المبذولــة  الجهــود  اســتمرار  ومــع  الفســاد.  تحديــات  مواجهــة  في 
الحكوميــة، بالإضافــة إلى دعــم القيــادة السياســية، تبقــى هنــاك آمــال في القضــاء على هــذه الظاهــرة التي طــالما عرقلــت تطًــور المجتمــع. 
لا شــك أن التعــاون المــشترك بين المجتمــع المدنــي والحكومــة ســيلعب دورًا محوريًــا في تحويــل هــذه الجهــود إلى نتائــج ملموســة تحقــق 

العدالــة الاجتماعيــة وتســاهم في بنــاء مســتقبل أفضــل لشــعب الجنــوب.
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تحديات مكافحة الفساد20:
إن الفســاد في اليمــن يعــد مــن أبــرز التحديــات التي تواجــه التنميــة المســتدامة والعدالــة الاجتماعيــة في الــبلاد. ومــن أهــم مظاهــر 
الفســاد في اليمــن الوســاطة والمحســوبية، حيــث يتــم اســتغلال أصحــاب القــرار لمواقعهــم وشــبكات علاقاتهــم مــع الشــركات لتحريــر 
صفقــات مشتركــة تهــدف لمصلحــة الطًــرفين فقــط، ممــا يســهم في تعزيــز ظاهــرة الفســاد. كمــا أن دخــول رجــال الأعمــال إلى الســاحة 
هــذا  الدولــة. وفي  في  الفســاد وخلــق تضــارب مصــالح غير مســبوق  تــف�سي  في  قــد أســهم  البرلمان،  أو  في الحكومــة  السياســية، ســواء 
الســياق، تحــول العديــد مــن المســؤولين في الدولــة، وخاصــة في المؤسســات العســكرية والإيراديــة والقطًــاع العــام المتعلــق بالمشــاريع 

الكــبيرة والطًاقــة، إلى رجــال أعمــال وتجــار، ممــا أدى إلى تزايــد ظاهــرة الفســاد وانتشــارها في عمــق مؤسســات الدولــة.

وقــد ســاعد ذلــك على ظهــور لوبيــات مصالحيــة مشتركــة بين رجــال المال والأعمــال والمســؤولين في الدولــة، حيــث تمثــل هــذه اللوبيــات 
تعديــل  أو  إصــدار  محــاولات  إفشــال  مــن  الشــبكات  هــذه  تمكنــت  إذ  الفاســدة،  المحليــة  والإرادة  الدوليــة  الإرادة  بين   

ً
متينــا  

ً
حاجــزا

تشــريعات تعمــل على مكافحــة الفســاد أو الحــد مــن مــوارده. كمــا ســهلت هــذه اللوبيــات عمليــات اخــتلاس الأمــوال والممتــلكات العامــة، 
وزادت مــن تعقيــد تنفيــذ القــوانين ضــد الفاســدين، ممــا أدى إلى تــف�سي ظاهــرة الفســاد بــشكل أكبر. وفي هــذا الإطــار، يمكننــا تلخيــص 

التحديــات الرئيســية التي تواجــه مكافحــة الفســاد في اليمــن على النحــو التــالي:
 1. ضعف الدور الرقابي لمجلس النواب:

تــم  التي  اللجــان  مــن  العديــد  في  الضعــف  هــذا  ويظهــر  الرقابــي،  في ممارســة دوره  كــبيرة  تحديــات  اليــمني  النــواب  يواجــه مجلــس 
تشــكيلها للتحقيــق في قضايــا الفســاد، حيــث لا يــزال دورهــا التشــريعي دون المســتوى المطًلــوب. على الرغــم مــن أن مجلــس النــواب 
يمتلــك الســلطًة الرقابيــة على الحكومــة، إلا أن هــذه الســلطًة لا تتمتــع بالقــوة اللازمــة لمراقبــة ومعاقبــة الممارســات الفاســدة، مــا يجعــل 
محــاولات الإصلاح صعبــة للغايــة. كمــا أن البرلمانــات لــم تســتطًع اتخــاذ مواقــف جــادة حيــال قضايــا فســاد كبرى عرضــت عليهــا، مثــل 

قضايــا القطًــاع النفطًــي والمؤسســة الاقتصاديــة.
 2. عدم وجود تشريع موحد لتنظيم المساعدة القانونية المتبادلة واسترداد الأموال المنهوبة:

لا يــزال اليمــن يواجــه مشكلــة حقيقيــة في التنســيق بين أجهــزة إنفــاذ القانــون، ممــا يجعــل مــن الصعــب متابعــة الأمــوال المهربــة إلى 
الخارج. ضعف التشريعات المتعلقة بالكسب غير المشروع واسترداد الأموال المسروقة يعرقل جهود استرداد تلك الأموال المتحصلة 

مــن الفســاد، مــا يســاهم في تعزيــز ظاهــرة تهريــب الأمــوال إلى دول الجــوار الإقلــيمي أو حتى دول أخــرى تمثــل ملاذات آمنــة للفســاد.
 3. ضعف التنسيق بين أجهزة مكافحة الفساد:

إن التنســيق بين مختلــف المؤسســات الحكوميــة المكلفــة بمكافحــة الفســاد مثــل هيئــة مكافحــة الفســاد والنيابــة العامــة، والشــرطة، 
والأجهــزة القضائيــة لا يــزال ضعيفًــا، مــا يجعــل الاســتجابة للممارســات الفاســدة غير فعالــة. يحتــاج الأمــر إلى رؤيــة واضحــة وتعــاون 

مــشترك بين هــذه الأجهــزة لتعزيــز جهــود مكافحــة الفســاد في جميــع القطًاعــات.
 4. نقص بناء القدرات المؤسسية والفردية في مجال التعاون الدولي واسترداد الأموال:

يشــهد اليمــن نقصًــا في بنــاء القــدرات المؤسســية والفرديــة في مجــال مكافحــة الفســاد، خاصــة في القضايــا المتعلقــة بالتحقيقــات، 
جمــع الأدلــة، والتعــاون الــدولي لاسترداد الأمــوال المنهوبــة. وفي ظــل التحديــات التي يواجههــا القضــاء اليــمني، يعجــز النظــام عــن متابعــة 

الفاســدين الذيــن تهربــوا إلى الخــارج وحجــز أموالهــم المنهوبــة، ممــا يعــوق جهــود مكافحــة الفســاد بــشكل كــبير.
 5. السرية المصرفية وصعوبة الوصول إلى الكشوفات البنكية:

يُعــتبر النظــام المصــرفي في اليمــن أحــد أكبر التحديــات أمــام هيئــة مكافحــة الفســاد، حيــث تحظــر الســرية المصرفيــة على الهيئــة مــن 
الاطلاع على الكشــوفات البنكيــة للمشتبــه بهــم. هــذا يعقــد عمليــة التتبــع والتحقيــق في الأمــوال المتحصلــة مــن الفســاد، حيــث تكــون 

عمليــة غســيل الأمــوال أو تهريبهــا إلى خــارج اليمــن أســهل في ظــل عــدم وجــود آليــات فعالــة لمراقبــة الأمــوال.
6.  الاضطرابات السياسية وتهريب الأموال:

يعــتبر الوضــع الســيا�سي المضطًــرب في اليمــن مــن العوامــل التي تعيــق مكافحــة الفســاد، حيــث أدى تزايــد الاضطًرابــات السياســية 
إلى انتقــال الأمــوال الفاســدة إلى دول أخــرى كانــت تعــتبر ملاذات آمنــة. وتجــد الســلطًات اليمنيــة صعوبــة في تتبــع هــذه الأمــوال أو حتى 

)20(  تقرير تعزيز سياسات وآليات مكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية ، إعداد/ راجح بادي 2015

المبحث السادس
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تحديــد مــا إذا كانــت قــد تــم الحصــول عليهــا عــن طريــق الفســاد أم لا قبــل اتخــاذ التــدابير اللازمــة لمكافحــة الفســاد.
 7. العقبات القانونية في الملاحقة الجزائية:

يُعــد النظــام القضائــي في اليمــن أحــد أكبر العوائــق أمــام ملاحقــة الفاســدين، حيــث تعانــي القــوانين مــن الضعــف، مــا يجعــل مــن 
الصعــب إصــدار قــرارات بالحفــظ أو المصــادرة في القضايــا المتعلقــة بالكســب غير المشــروع وغســل الأمــوال. وتظــل هــذه القضايــا عالقــة 

في المحاكــم لــفترات طويلــة بسبــب تعقيــدات الإجــراءات القانونيــة.
 8. ضعف الشفافية والمساءلة وسيادة القانون:

يُعــد غيــاب الشــفافية والمســاءلة أحــد الأســباب الرئيســية التي تجعــل الفســاد يستشــري في الدولــة، فغيــاب ســيادة القانــون وعــدم 
تطًبيقــه بــشكل عــادل يــؤدي إلى تزايــد هــذه الظاهــرة. لا توجــد آليــات فعالــة لمحاســبة المســؤولين الفاســدين، ممــا يجعــل مكافحــة 

الفســاد تتعــرض لانتكاســات متكــررة.
9.  تعقيدات سياسية واجتماعية تؤثر على مكافحة الفساد:

بالإضافــة إلى العوامــل القانونيــة والاقتصاديــة، فــإن تعقيــدات السياســة المحليــة تؤثــر بــشكل كــبير على مكافحــة الفســاد في اليمــن. 
فقــد أصبحــت بعــض الجماعــات السياســية، القبليــة، والعســكرية تشــارك في عمليــات الفســاد بــشكل مباشــر أو غير مباشــر، ممــا 
يجعــل الم�سي في الإصلاحــات مســألة شــائكة ومعقــدة. هــذا الفســاد المنظــم والمتشــابك لا يمكــن معالجتــه إلا مــن خلال إرادة سياســية 

قويــة وإصلاحــات حقيقيــة في الهيــاكل القانونيــة والتنفيذيــة.

وقصــور  الرقابــي،  الــدور  ضعــف  بين  تتراوح  ضخمــة  تحديــات  تواجــه  تــزال  لا  اليمــن  في  الفســاد  مكافحــة  إن  القــول،  خلاصــة 
تســتدعي  التحديــات  وهــذه  والسياســية.  القانونيــة  بالمعوقــات  مــرورًا  الصلــة،  ذات  المؤسســات  بين  التنســيق  وغيــاب  التشــريعات، 
ضــرورة اتخــاذ خطًــوات جــادة لتحــسين البيئــة القانونيــة والمؤسســية في الــبلاد، مــع تعزيــز الشــفافية والمســاءلة وتفعيــل دور المجتمــع 

المدنــي.
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الآليات المواجهة الشاملة والدائمة لمكافحة لفساد
الإدارة السياسية ودورها في مكافحة الفساد:

عــتبر الإرادة السياســية مــن أهــم العوامــل التي تســاهم بــشكل فعــال في محاربــة الفســاد وتقليصــه، ســواء في اليمــن أو في أي دولــة 
ُ
ت

أخــرى. يمكــن النظــر إلى الإرادة السياســية على أنهــا رغبــة قويــة مــن القيــادة السياســية على جميــع مســتوياتها في القضــاء على الفســاد 
مــن خلال اتخــاذ خطًــوات حقيقيــة وجــادة على أرض الواقــع.

أهمية الإرادة السياسية في مكافحة الفساد:
العليــا لمكافحــة الفســاد مــن خلال التوجهــات الاستراتيجيــة  القيــادة  العــزم والنيــة الجــادة مــن  تتمثــل الإرادة السياســية في قــوة 
المعلنــة. عندمــا يشــعر المســؤولون والمواطنــون في دولــة مــا أن الســلطًة السياســية حازمــة في محاربــة الفســاد، فــإن ذلــك يعــزز الثقــة 
في المؤسســات الحكوميــة ويقلــل مــن فــرص المفســدين في ممارســة فســادهم. وبالنســبة للقيــادات السياســية في اليمــن، فــإن الإرادة 

السياســية تظهــر في:

فصــح عــن معلومــات حــول أوجــه 	 
ُ
تحقيــق الشــفافية والمســاءلة: عندمــا تتبنــى الحكومــة ثقافــة الشــفافية فــي تنفيــذ المشــاريع وت

صــرف الأمــوال العامــة، فــإن ذلــك يســاهم فــي بنــاء الثقــة مــع الشــعب ويقلــل مــن فــرص وقــوع الفســاد.

عنــى بمكافحــة الفســاد والتحقيــق 	 
ُ
تعزيــز دور الهيئــات الرقابيــة: مثــل الهيئــة الوطنيــة العليــا لمكافحــة الفســاد فــي اليمــن، التــي ت

فــي قضايــا الفســاد الكبــرى، حيــث يمكــن أن تســهم إرادة القيــادة السياســية فــي تمكيــن هــذه الهيئــة لتكــون أكثــر فاعليــة فــي دورهــا 
الرقابــي.

القــدرة علــى متابعــة القضايــا ومحاســبة المســؤولين: الإرادة السياســية القويــة تعنــي أن الحكومــة مســتعدة لمتابعــة المســؤولين 	 
المتورطيــن فــي الفســاد، ومعاقبتهــم وفقًــا للقانــون، مهمــا كانــت مناصبهــم أو مكانتهــم السياســية.

ســن وتفعيــل القوانيــن الرادعــة: مثــل قانــون مكافحــة الفســاد فــي اليمــن )رقــم 39 لســنة 2006(، الــذي يعــزز مــن وجــود نظــام 	 
قانونــي قــوي يُعاقــب المفســدين فــي إطــار مــن الشــفافية والمســاءلة. إلا أن المشــكلة تكمــن فــي أن تطًبيــق هــذه القوانيــن قــد يواجــه 

صعوبــات فــي حالــة غيــاب الإرادة السياســية الحقيقيــة.
دور الإرادة السياسية في الحد من الفساد:

من خلال التاريخ المعاصر، يمكن ملاحظة أن البلدان التي تسعى إلى تطًوير إرادة سياسية قوية هي التي تمكنت من تحقيق تقدم 
في تقليــل ظاهــرة الفســاد. فــإذا مــا شــعر المفســدون أن هنــاك متابعــة حقيقيــة ومحاســبة جــادة لهــم، فــإن ذلــك يــؤدي إلى تراجعهــم عــن 

ممارســاتهم الفاسدة.

، يمكــن ملاحظــة تــأثيرات غيــاب الإرادة السياســية في بعــض الــفترات، حيــث كان يتــم التراخي في محاكمــة المتــورطين في 
ً

في اليمــن، مــثلا
قضايــا فســاد بــارزة، وهــو مــا يعكــس عجــز النظــام الســيا�سي عــن تــوفير بيئــة تشــريعية ورقابيــة فعالــة.

يمكن تلخيص الأدوات التي من خلالها يُمكن للإرادة السياسية المساهمة في الحد من الفساد في:

تعزيــز اســتقلالية القضــاء: القضــاء المســتقل يُعــد مــن أعظــم الأدوات التــي يمكــن مــن خلالهــا الحــد مــن الفســاد، فالمحاكــم التــي 	 
تتمتــع بالاســتقلالية تكــون أكثــر قــدرة علــى محاكمــة المســؤولين الفاســدين دون تدخــلات سياســية.

تفعيــل دور الهيئــات الرقابيــة: علــى رأســها الهيئــة الوطنيــة العليــا لمكافحــة الفســاد، حيــث يجــب أن تتوفــر لهــا المــوارد والســلطًات 	 
الكافيــة لمتابعــة الحــالات والتحقيــق فيهــا دون تدخــلات سياســية.

مشــاركة المجتمــع المدنــي: دعــم مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي القيــام بدورهــا الرقابــي مــن خــلال توفيــر الحمايــة للصحفييــن 	 
والنشــطًاء الذيــن يتبنــون قضايــا محاربــة الفســاد، وتقديمهــم للحكومــة كأدوات لتســليط الضــوء علــى الظواهــر الســلبية.

المراجعــة والتقييــم المســتمر: ضمــان أن العمليــات الحكوميــة والتشــريعات الخاصــة بمكافحــة الفســاد تتســم بالمرونــة وأنهــا 	 
قــادرة علــى التكيــف مــع المتغيــرات السياســية والاقتصاديــة المســتمرة.

رغم الأهمية الكبيرة للإرادة السياسية في محاربة الفساد، فإن هناك العديد من التحديات التي تعرقل هذه الإرادة في اليمن:

المبحث السابع
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الأزمــات السياســية والصراعــات الداخليــة: تعيــش اليمــن منــذ عــدة ســنوات حالــة مــن النزاع الســيا�سي والأمني، وهــو مــا يجعــل مــن 
الصعــب على القيــادة السياســية التركيز على محاربــة الفســاد في ظــل هــذه الظــروف المعقــدة.

مــن ضعــف قدراتهــا  الرقابيــة  الهيئــات  مــن  العديــد  عانــت  الداخليــة،  والصراعــات  الحــرب  بسبــب  الرقابيــة:  المؤسســات  ضعــف 
بــشكل فعــال في مكافحــة الفســاد. القيــام بدورهــا  مــن الصعــب عليهــا  مــا جعــل  التنفيذيــة، 

الضغــط الخــارجي والفســاد المحلي: في بعــض الأحيــان، قــد تتعــرض الحكومــة اليمنيــة لضغــوط مــن بعــض القــوى الدوليــة التي قــد لا 
تكــون مهتمــة بمكافحــة الفســاد بقــدر مــا هي مهتمــة بتحقيــق مصــالح معينــة.

***

إن توفــر الإرادة السياســية لمكافحــة الفســاد يُعــد عنصــرًا أساســيًا لنجــاح أي سياســة أو استراتيجيــة تهــدف إلى الحــد مــن الفســاد. 
بالرغــم مــن التحديــات الكــبيرة التي تواجــه اليمــن، إلا أن هنــاك إمكانيــات كــبيرة إذا تــم تعزيــز الإرادة السياســية لمكافحــة الفســاد مــن 

خلال تقويــة المؤسســات القانونيــة والرقابيــة، وتفعيــل دور القضــاء، وتقديــم ضمانــات للمؤسســات الرقابيــة المســتقلة.
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أليات المحاسبة
يتصــل بمفهــوم الفســاد الإداري والمالي مجموعــة مــن المفاهيــم الأخــرى والتي يســاعد فهمهــا في مكافحتــه وهي: المحاســبة، المســاءلة، 

الشــفافية، النزاهــة، ويمكــن توضيــح كل منهــا كمــا يلي: 21:

1. المحاســبة: وتــعني أن الأشخــاص الذيــن يتولــون مناصــب عامــة، يخدمــون مــن خلالهــا المواطــنين يتعرضــون للفحــص والمســاءلة 
مــن قبــل المســؤولين عنهــم في المناصــب العليــا، مثــل الــوزراء ومــن هــم في مراتبهــم في ثلاثــة جوانــب هي:

- المتابعــة القانونيــة: أي مطًابقــة تصرفــات الأفــراد مــع بنــود القانــون في الأعمــال التي يقومــون بهــا، وإذا ثبــت وجــود تجــاوز للقانــون 
تتــم محاســبتهم وفــق مــا ينــص عليــه القانــون لــدى الجهــات القضائيــة.

- المتابعــة الإداريــة: أي تعــرض الأفــراد العامــلين في مؤسســة حكوميــة للفحــص والمتابعــة والتقييــم المســتمر مــن قبــل الأفــراد الأعلى 
منهــم درجــة في ســلم الهــرم الوظيفــي للمؤسســة أو الــوزارة.

- المتابعــة الأخلاقيــة: وتــعني مقارنــة الأعمــال التي يقــوم بهــا الشخــص مــع القيــم الأخلاقيــة التي يجــب الالتزام بهــا مثــل: الأمانــة في 
الصفــات الأخلاقيــة  هــذه  أحــد  تجــاوز  ثبــوت  الصفــات. وعنــد  مــن  ذلــك  المعاملــة، وغير  في  والعدالــة  القــول،  في  والصــدق  العمــل، 

للشخــص في عملــه تتــم مســاءلته ومحاسبتــه مــن قبــل الجهــات المســؤولة عنــه .

وتتــم محاســبة ومســاءلة المســؤول الأول مثــل الوزيــر في أيــة وزارة مــن خلال الهيئــة التشــريعية في الدولــة مثــل مجلــس النــواب أو 
التشــريعي. المجلــس 

2. المســاءلة: وتــعني ضــرورة تقديــم الأشخــاص المســؤولين والذيــن تــم تعيينهــم أو انتخابهــم تقاريــر دوريــة، أي مســتمرة وفي فترات 
يــوضح الإيجابيــات والســلبيات في العمــل  الــوزارة، وبــشكل تفصــيلي،  يتــم الاتفــاق عليهــا، حــول سير العمــل في المؤسســة أو  زمنيــة 

يواجهونهــا. التي  والصعوبــات 

وتــعني المســاءلة كذلــك حــق المواطــنين العــاديين الحصــول على المعلومــات اللازمــة عــن أعمــال المســؤولين في الإدارات العامــة مثــل 
النــواب في المجلــس التشــريعي والــوزراء والموظــفين الذيــن يعملــون في المؤسســات والــوزارات المختلفــة. وذلــك مــن اجــل التأكــد مــن 
مطًابقة أعمال هؤلاء مع أســس الديمقراطية القائمة على الوضوح، وحق المواطن في معرفة بأعمال المســؤولين، والعدل والمســاواة، 
ومــدى اتفــاق أعمــال المســؤولين مــع تحديــد القانــون لوظائفهــم ومهامهــم، حتى يكتســب هــؤلاء الشــرعية والدعــم المقدمــة مــن الشــعب 

والتي تضمــن اســتمرارهم في عملهــم.

3. الشــفافية: وتتصــل بجانــبين: الأول يتعلــق بوضــوح العمــل داخــل المؤسســة ووضــوح العلاقــة مــع المواطــنين المنتفــعين مــن خدماتهــا 
أو الذيــن يســاعدون في تمويلهــا، ويتعلــق الجانــب الثانــي بالإجــراءات والغايــات والأهــداف التي يجــب أن تكــون علنيــة غير ســرية لأي 
سبــب مــن الأســباب، وينطًبــق ذلــك على جميــع أعمــال الحكومــة بوزاراتهــا المختلفــة، كمــا ينطًبــق على أعمــال المؤسســة غير الحكوميــة 

والتي تعمــل لحســابها الخــاص ويتعامــل معهــا المواطنــون.

النزاهــة  مفهومــي  بين  التقــارب  مــن  وبالرغــم  العمــل،  في  والإخلاص  والأمانــة  بالصــدق  المتعلقــة  القيــم  منظومــة  هي  النزاهــة:   .4
عمليــة.  وإجــراءات  بنظــم  الثانــي  يتصــل  بينمــا  معنويــة  أخلاقيــة  بقيــم  يتصــل  الأول  أن  إلا  والشــفافية 

  كمــا ينــبغي توفــر الإرادة الجــادة والحقيقيــة مــن قبــل القيــادة السياســية لمحاربــة الفســاد الإداري حتى يكــون ذلــك على مســتوى 
الدولــة والمجتمــع أو على الأقــل بــأن لا تصطًــدم توجهــات مكافحــة الفســاد الإداري مــع الســلطًة السياســية وان أي إستراتيجيــة لمحاربــة 

الفســاد تتطًلــب اســتخدام وســائل شــاملة تدعمهــا الإرادة الســابقة وعلى النحــو التــالي22:

تــبني نظــام ديمقراطــي يقــوم على مبــدأ فصــل الســلطًات، وســيادة القانــون، مــن خلال خضــوع الجميــع للقانــون واحترامــه والمســاواة 

)21(  الفســــــــــــــاد: اسبابه وطرق مكافحته الدكتور أحمد ابو دية الطًبعة الاولى شباط 2004 منشورات الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان  2004 ص 11

)22(  - دائرة المفتش العام/ قسم التفتيش الاداري ساهر عبد الكاظم مهدي ,  ص 11.

المبحث الثامن
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أمامــه وتنفيــذ أحكامــه مــن جميــع الأطــراف، نظــام يقــوم على الشــفافية والمســاءلة.

بنــاء جهــاز قضائــي مســتقل وقــوي ونزيــه، وتحريــره مــن كل المؤثــرات التي يمكــن أن تضعــف عملــه، والالتزام مــن قبــل الســلطًة 
أحكامــه. احترام  على  التنفيذيــة 

تفعيــل القــوانين المتعلقــة بمكافحــة الفســاد على جميــع المســتويات، كقانــون الإفصــاح عــن الذمــم الماليــة لــذوي المناصــب العليــا، 
الرشــوة والمحســوبية  بمكافحــة  المتعلقــة  المعلومــات، وتشــديد الأحكام  إلى  الوصــول  المشــروع، وقانــون حريــة  الكســب غير  وقانــون 

واســتغلال الوظيفــة العامــة في قانــون العقوبــات.

في هــذا المجــال مثــل الأســئلة الموجهــة  البرلمانيــة المختلفــة  مــن خلال الأدوات  التشــريعية  للهيئــات  الرقابــة والمســاءلة  تطًويــر دور 
بالحكومــة. الثقــة  وطــرح  والاســتجواب  التحقيــق  وإجــراءات  العــلني،  للنقــاش  المواضيــع  وطــرح  للــوزراء 

تعزيــز دور هيئــات الرقابــة العامــة كمراقــب الدولــة أو دواويــن الرقابــة الماليــة والإداريــة أو دواويــن المظالــم، التي تتابــع حــالات ســوء 
الإدارة في مؤسسات الدولة والتعسف في استخدام السلطًة، وعدم الالتزام المالي والإداري، وغياب الشفافية في الإجراءات المتعلقة 

بممارســة الوظيفــة العامــة.

بــدون اســتثناء: كالأمنــاء والمــدراء والموظــفين الكبــار في مؤسســات الدولــة وفي أجهــزة   الإفصــاح عــن ممتــلكات جميــع المســؤولين 
النظــام ممــا يشجــع بقيــة الموظــفين العمومــيين على التقيــد بقواعــد الســلوك الإداري الخــالي مــن الفســاد. وهذه الإقــرارات للذمــة 
الماليــة إذا مــا نفــذت بكل شــفافية فإنهــا ستكشــف حــالات الإثــراء الســريع، وتــفضح المتــورطين مــن الموظــفين في ممارســة الفســاد، كمــا 

تــبين إمكانيــة وجــود تضــارب المصــالح، على أن تتــم تلــك الإقــرارات بــشكل دوري.

الإذعــان لمبــدأ ســيادة القانــون: أن ســيادة القانــون تــعني أشــياء كــثيرة منهــا: الالتزام الكامــل بــأحكام القضــاء ووضعهــا موضــع التنفيــذ 
)القيــادة  الأخــرى  الســلطًات  عــن  القضــاء  أي جهة. واســتقلالية  مــن  تســويف  أو  مماطلــة  اســتثناء، ودونمــا  الجميــع دون  قبــل  مــن 
السياسية( في الدولة، بحيث لا يكون هناك سلطًان علي القا�سي إلا ضميره ونزاهته وقناعاته الشخصية واحترام كافة التشريعات 

القانونيــة وتطًبيقهــا على الجميــع بــدون اســتثناء.

 المصادقــة على الاتفاقيــات الدوليــة ذات العلاقــة والالتزام بها. والمصادقــة لا تــعني مجــرد التوقيــع على ورقــة الوثيقــة، بــل تــعني أن 
النظــام الســيا�سي يــلتزم دوليــا بثقافــة الشــفافية ومحاربــة الفســاد وضبطًــه

 وقد تم تحديد اتجاهين أساسيين لمكافحة الفساد الإداري هما )23(: 

العمــل بالإصلاحــات الإداريــة والترتيبــات الوقائيــة، كمــا يشــمل هــذا التوجــه اســتخدام كافــة الطًــرق والأســاليب  الاتجــاه الأول: 
بهــدف منــع حــدوث حــالات الانحــراف. الوقائيــة 

الاتجــاه الثانــي: مقاضــاة المخالــفين والضــرب بيــد مــن حديــد على الــرؤوس الفاســدة داخــل الجهــاز الإداري، ويشــمل هــذا التوجــه 
اســتخدام كافــة الطًــرق والأســاليب العلاجيــة بهــدف معالجــة حــالات الانحــراف. يكونــان منظومــة متكاملــة يطًلــق عليهــا منظومــة احتــواء 
الفســاد، هدفهــا الأســا�سي احتــواء ظاهــرة الفســاد وتحجيمهــا ومــن ثــم القضــاء عليهــا. وان هــذه المنظومــة تعمــل باتجــاهين وكل اتجــاه لــه 
خطًطًــه وسياســاته التي تحــول دون وقــوع. كذلــك فــان التوجــهين الســابقين لا يعــتبر أحدهمــا بــديلا عــن الآخــر، لكــن أحدهمــا مكــملا 

للآخــر وباجتماعهمــا حــالات الانحــراف أو معالجتهــا.

ونظــرا لإمكانيــة وجــود الفســاد في كل جوانــب المجتمــع وفي أجهــزة الدولــة ونظــرا لتعــدد أســبابه فــان مكافحتــه تتطًلــب منظومــة 
متكاملــة )خطًــة شــاملة ومســتمرة( يشــارك فيهــا كل مؤسســات المجتمــع العامــة والأهليــة والخاصــة للعمــل على تقليــل الفســاد وتقليــل 
المجــالات التي تســاعد على إيجــاده، وتعزيــز طــرق اكتشــافه عنــد حدوثــه، ووضــع إجــراءات وعقوبــات رادعــة على مــن يســلك هــذه 

الســلوكيات.

من خلال ما تطًرق اليه البحث سابقا استنتج الباحث الاتي: 

تناولــت أدبيــات الفكــر الإداري ثلاث منــاهج فكريــة لتفــسير مفهــوم الفســاد الإداري، كــون هــذه الظاهــرة لهــا ارتبــاط قــوي بالســلوك 
الإنســاني والثقافــة التنظيميــة والبيئــة ولا يمكــن تفسيرهــا مــن جانــب واحــد فقــط.

تنبهــت دول العالــم لظاهــرة الفســاد وخطًورتهــا وهــذا مــا دفــع بهــا إلى إيجــاد طــرق للوقايــة منهــا وأخــرى لمعالجتهــا، وقــد صبــت اهتمامهــا 

)23(  - الفساد في الحكومة المنظمة العربية للتنمية الادارية نادر احمد ابو شيخة :1994 .
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وتركيزهــا على برامــج التثقيــف وبنــاء الإنســان والتدريــب والتطًويــر وتنميــة التحســس لــدى أفــراد المجتمــع ضــد ممارســات الفســاد 
الإداري وإصــدار الأحكام الخاصــة بهــا ودعــم كل المؤسســات التي تــعنى بمكافحــة الفســاد.

بالرغــم مــن وجــود عــدة أســاليب واستراتيجيــات لمكافحــة الفســاد الإداري، إلا أن هــذه الأســاليب والاستراتيجيــات إذا لــم تستنــد على 
مرتكــزات قويــة وفاعلــة مثــل القضــاء العــادل والتطًبيــق الصحيــح للإجــراءات إضافــة إلى وجــود نظــام ديمقراطــي صحيــح، قــد لا يكتــب 

لهــا النجــاح في مكافحــة ظاهــرة الفســاد الإداري.

تعــتبر عناصــر استراتيجيــة مكافحــة الفســاد ” المحاســبة، المســائلة، الشــفافية، النزاهــة“ هي العناصــر الأساســية التي تمثــل كافــة 
إجــراءات النهــوض بــالأداء للوصــول إلى مســتويات أداء متقدمــة.

بقــاء المســؤولين لــفترة طويلــة في موقــع واحــد يــؤدي إلى تغــيير ســلوكياتهم )إلا البعــض النــادر منهــم( فيتحولــون مــن أشخــاص منتــجين 
إلى أشخــاص يتكلــون على أجهزتهــم وعلى المتعامــلين معهــا.

التوصيات والإجراءات والاليات 
تنسيق الجهود بين جهات مكافحة الفساد وتنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد على المستوى الوطني:

خطوات تنفيذية:
تشكيل لجنة عليا مختصة بمكافحة الفساد، تضم ممثلين من الهيئات الحكومية، البرلمانية، القضائية، والمجتمع المدني.	 

وضع آليات للتنسيق بين هذه الجهات، من خلال اجتماعات دورية لتقييم التقدم في تنفيذ الاستراتيجية.	 

تعييــن جهــة محــددة تتولــى مســؤولية متابعــة تنفيــذ الاســتراتيجية علــى المســتوى الوطنــي وتقديــم تقاريــر دوريــة للســلطًات العليــا 	 
والبرلمان.

تعزيز قدرات الجهات المعنية بمكافحة الفساد:	 
خطوات تنفيذية: 

تنظيم برامج تدريبية منتظمة للكوادر الحكومية والقضائية على تقنيات التحقيق المتقدمة مثل تحليل البيانات واستخدام 	 
أدوات الذكاء الاصطًناعي.

التعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات المتعلقة باسترجاع الأموال المنهوبة وتنفيذ إجراءات الوقاية من الفساد.	 

إنشاء وحدات متخصصة في التحقيقات المالية وغسل الأموال داخل الهيئات الحكومية.	 

 تبني آليات لتلقي الشكاوى وحماية المبلغين:	 
خطوات تنفيذية: 

إنشاء آلية موحدة )رقمية وهاتفية( لتلقي الشكاوى من المواطنين بشأن الفساد.	 

سن تشريعات لحماية المبلغين، تتضمن ضمانات قانونية وتدابير حماية للشهود.	 

توعية المواطنين بحقوقهم في تقديم الشكاوى وحمايتهم من أي ردود فعل سلبية.	 

التزام مسؤولي القطًاع العام بالقوانين وقواعد السلوك:	 
خطوات تنفيذية: 

إقرار قوانين ومراجعتها بشكل دوري لضمان شفافية وفعالية الالتزام بقواعد السلوك.	 

فرض عقوبات صارمة على المسؤولين الذين يثبت ارتكابهم لمخالفات قانونية أو أخلاقية.	 

تقديم دورات تدريبية للموظفين العموميين حول قوانين السلوك وتطًبيقات النزاهة.	 

مراجعة وتنفيذ قانون حق الحصول على المعلومات:	 
خطوات تنفيذية: 

مراجعة وتعديل قانون حق الحصول على المعلومات ليشمل جميع الجهات الحكومية.

تطًبيق القانون على أرض الواقع من خلال إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على تنفيذه.



35

استراتيجيات مكافحة منظومة الفساد المالي والإداري في اليمن..

التأكد من أن جميع الوثائق والمعلومات العامة متاحة للمواطنين عبر منصات رقمية وآمنة.

 للحكومة )القطًاع المختلط(:
ً
تدقيق الشركات المملوكة جزئيا

خطوات تنفيذية: 
تكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتنفيذ تدقيق سنوي على الشركات الحكومية وشركات القطًاع المختلط.	 

تعزيز الشفافية في إدارة هذه الشركات من خلال نشر التقارير السنوية الخاصة بالإيرادات والمصروفات.	 

التأكد من أن جميع المناقصات والعقود التي تشارك فيها هذه الشركات تتم وفق معايير شفافة.	 

تعزيز دور المدققين الداخليين في الشركات:.	 
خطوات تنفيذية: 

إصدار تشريع يحدد دور المدققين الداخليين ويمنحهم صلاحيات واسعة للإطلاع على السجلات المالية.	 

تنظيم تدريبات مستمرة للمدققين الداخليين في كيفية التعامل مع عمليات الفساد المحتملة.	 

إقامة نظام مراجعة داخلي موحد لكل الشركات الحكومية والخاصة.	 

تعزيز الشراكة بين القطًاع العام والمجتمع المدني:	 
خطوات تنفيذية: 

عقد لقاءات دورية بين الحكومة والمجتمع المدني لمناقشة قضايا الفساد وكيفية مكافحتها.	 

إشراك المنظمات غير الحكومية في اللجان البرلمانية التي تراقب أعمال الحكومة.	 

تنظيم برامج توعية مشتركة مع منظمات المجتمع المدني حول أهمية مكافحة الفساد وطرق الكشف عنه.	 

وضع آلية تعاون بين المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد:	 
خطوات تنفيذية: 

وضع آلية واضحة للتعاون بين هيئة مكافحة الفساد، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مجلس النواب، والادعاء العام.	 

ضمان الوصول إلى السجلات المصرفية للأشخاص المشتبه بهم في قضايا الفساد.	 

تبادل المعلومات بشكل دوري بين هذه الهيئات لضمان متابعة فعّالة للمخالفات المرتبطًة بالفساد.	 

تعزيز الدور الوقائي لهيئة مكافحة الفساد:	 
خطوات تنفيذية: 

إطلاق حملات توعية ضخمة عن الفساد وأثره السلبي على الاقتصاد والمجتمع.	 

تطًوير برامج وقائية في المؤسسات الحكومية لتعريف الموظفين بأنواع الفساد وكيفية الوقاية منها	 

تعزيز دور الهيئة في مراقبة الأداء الحكومي والإشراف على عملية اتخاذ القرارات الحكومية.	 

تعزيز الدور البرلماني في مراقبة الحكومة:	 
خطوات تنفيذية: 

منح البرلمان صلاحيات أوسع لمراقبة تنفيذ السياسات الحكومية في مجال مكافحة الفساد.	 

إنشاء لجان برلمانية مستقلة لمراجعة نتائج التحقيقات الحكومية في قضايا الفساد.	 

ضمان تمتع البرلمان بحقوق كاملة في مساءلة الحكومة ورئيس الجمهورية في قضايا الفساد.	 

تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الفساد.	 
خطوات تنفيذية: 

التوقيع على اتفاقيات مع دول أخرى لتمكين تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالفساد.	 

تأسيس شبكة إقليمية من الدول التي تشارك في مكافحة الفساد لتنسيق الجهود المشتركة.	 

تعزيز التعاون مع منظمات دولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي لاسترجاع الأموال المنهوبة من قبل المسؤولين الفاسدين.	 
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مــن خــلال تنفيــذ هــذه الخطًــوات علــى نحــو شــامل، يمكــن خلــق بيئــة صحيــة أكثــر شــفافية ومســؤولية، ممــا يعــزز مكافحــة 	 
فــي التطًويــر الاقتصــادي والاجتماعــي. الفســاد ويحقــق الاســتدامة 
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